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 داءـــالإه
 بعطفها رعتني من إلى ،لألمي وتألمت قاست ،وهن على وهنا حملتني التي إلى       

الحبيبة ...  أمي شفتاي نطقت بها كلمة أول إلى ،أجلي من الليل وحنانها وسهرت
 مباركة .

 المصباح إلى هذا، هدفي إلى وصلت حتى غلب ثم فقاس وجد وكد عمل الذي إلى     
 حياتي أعتز بها في الاـــخص بسلوكه علمني الذي إلى بالنور، إمدادي لا يبخل الذي

 .والدي العزيز .. محمد 

وأخص  وأخواتي إخوتي إلى ،والضراء السراء معهم وتقاسمت بينهم ترعرعت من إلى    
 . " سلاف" الصغرى بالذكــر 

 بذكرهم القلب يصيح والأصدقاء .. الذين الأحباب ،والأقارب الأهل كل إلىو  
 .وصفهم  عن القلم كلمات  وتعجز

 إلى أساتذتي وزملائي بجامعة غرداية قسم الحقوق .    

 إلى كل هؤلاء الأعــزاء أهدي ثمرة جهدي .    

 

 القـــادرعبد                                                           
  



 

 داءــــالإه
بعد بإسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخـــــــاتم       

 الأنبياء والصديقيـــــن . 

ن تكتحل بنور هذا النجاح أأهدي هذا العمل إلى العيون التي فارقت الحياة دون      
الكريمة أطال الله عمرها عرفانا  والدي رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وإلى والدتي

 بفضلهما الجميل  .

 ، عبلة .. قرة عيني زوجتي وأبنائي الزيغم، بثينةإلى   

 خواتي و زميلي في إنجـــــــــاز هذا البحث ..أإلى إخوتي و    

 قسم الحقوق بجامعة غـــرداية .. في وإلى كل أساتذتي وزملائي   

 اب .. ــــــــوإلى كل الأصدقاء والأحب   

 .إلى كل هؤلاء أهدي هذا العمل المتواضع ونسأل الله أن يجعله نبراسا لكل طالب    

 

 عبد الحميــــد                                                                

 

 



 

 انــــــوعرف رــشك
 

، اللهم وصحبه أجمعيـــن بإسم الله والصلاة والسـلام على رسول الله وعلى آلــه       
لك الحمد أن يسرت لنا أسباب طلب العلم ووفقتنا لبلوغ هاته المرحلة فإن نسألك أن 

 تمن علينا بقبول هذا العمل وأن تجعله خالصا لوجهك الكريم .
نتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى الدكتور محمد سويلم لإشرافه على هذا العمل       

، وقدم لنا التوجيهات السليمة والرأي السديد والجهد والوقتن حيث مد لنا يد العو 
 .زاه الله عنا كل خير وجعله في ميزان حسنــــاتهـــ، فجاء كل مراحل إعداد هذا العملــــأثن

 هذا مد لنا يد العون فيو وأخيـرا نتقدم بالشكر الجزيــل أيضا لكل من ساعدنا       
 الإنجـــــاز .
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 : مخلص

نصب حول تتبع مسار الدعوى الإدارية أمام يلقضائي على سير الدعوى الإدارية إن مدى تأثير التنظيم ا     
الجهات القضائية الإدارية، ومحاولة التعرف على أهم المراحل التي تمر بها هاته الدعوى منذ رفعها، إلى غاية إصدار 

ما يسمى بالتقاضي على الحكم . يمكن أن يبدأ سير الدعوى الإدارية وينتهي أمام نفس الجهة القضائية، وهو 
أو قد يبدأ سريان هاته الدعوى أمام جهة قضائية عادة ما تكون المحاكم الإدارية وينتهي عند جهة ، درجة واحدة

حيث تطول فيه مدة سريان ، قضائية أعلى منها متمثلة في مجلس الدولة وهو ما يعرف بالتقاضي على درجتين
ائيتين ـــــن قضــــــــرض على جهتيذلك لأنها تع، ام جهة قضائية واحدةــــــالدعوى الإدارية بالمقارنة مع سيرها أم

 حدى طرق الطعن سواء الاستئناف أو النقض .إوهذا عن طريق ، المحاكم الإدارية و مجلس الدولة،  مختلفتين

 
 

Abstract : 

        The extent of the influence of the judicial organization on the conduct of 

the administrative case is based on tracking the course of the administrative case 

and its proceeding at the level of the administrative judicial authorities trying to 

identify the most important stages that the lawsuit has undergone through since 

it was lifted until the verdict is issued. The administrative case proceeding can 

start and end with the same judicial authority which is called litigation on one 

degree. Such proceeding may have an effect at the level of a judicial authority 

usually at the level of administrative courts and ends at a higher judicial 

organization represented by the State Council  which known as litigation on two 

degrees where the course of the administrative case somehow takes more time 

compared to its proceeding at the level of one administrative organization 

because it is presented to two different judicial organizations: administrative 

courts and the State Council through one of the appeal methods either appeal or 

veto . 
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، تَم استحداث هيئات 1996القضاء والقانون بعد التعديل الدستوري لسنة  ةبتبني الجزائر لنظام ازدواجي      
قضائية جديدة تلائم وتناسب طبيعة الإصلاحات المقررة آنذاك ، فتم إنشاء محاكم إدارية ومجلس الدولة يختصا 

الشخص المعتدى لدعوى الإدارية التي يرفعها بابالفصل في النزاعات ذات الطبيعة الإدارية ،عن طريق ما يعرف 
 عليه أمــام إحدى هاتين الجهتين القضائيتين الإداريتين .

تعتبر الدعوى الإداريـــة وسيلة مهـــمة وأساسية للأفرادـ، يتمكنون من خلالها أو بواسطتهـــــا من إستعمـــــال       
ا من اعتداءات السلطـــــــــات العـــــامة الإدارية في سلطــــة القضـــــــاء لحماية حقوقهم وحريــــــاتهم ومصالحهم المختلفة أيض

الدولـــــــة . ولأن الإدارة تتمتع بسلطات وامتيازات واسعة ) امتياز السلطة العامة ( كان من الواجب إيجاد وسيلة 
عوى القضائية قانونية قضائية فعالة للحــــــد من الإستعمال غير شرعي لهاته السلطات ) الامتياز ( ، فكانت الد

الإدارية هي الوسيلة الفعالة والمناسبة لذلك ، هاته الأخيرة تتميز وتختلف عن باقي الدعاوى القضائية الأخرى 
 سواء من حيث الأطراف أو من حيث الجهات القضائية التي تباشر أمامها . 

ا يعرف بالتقاضي على درجة ومجال سير الدعوى الإدارية قد يتحدد أمام جهة قضائية إدارية واحدة بم       
واحدة ، وقد يكون أمام جهتين قضائيتين إداريتين مختلفتين وهو ما يعرف بالتقاضي على درجتين هذا الأخير 
الذي يطول فيه مجال سير هذه الدعوى عن مجال سيرها لو رفعت أمام نفس الجهة قضائية الإدارية . فالتقــــــــاضي 

ـام المحاكم الإدارية وأمــــــــــام مجلس الدولة بصفته قـــــــــــــــاضي إختصـــــــاص ، والتقاضي على درجة واحدة يكون أمـــــ
 على درجتين يبدأ من المحاكم الإدارية وينتهي بمجلس الدولة عن طريق الطعن بالإستئناف أو بالنقض .

دارية على مستوى المحاكم الإدارية ومجلس إن أهمية هذا الموضوع تكمن في التعرف على مجال سير الدعوى الإ     
المتعلق  98/01والقانون رقم :  2008الدولة، ضمن ما اقره المشرع في قانون الإجراءات المدنية والإدارية لسنة 

المتعلق بالمحاكم الإدارية بالإضافة إلى القوانين الخاصة في هذا المجال  98/02بمجلس الدولة ، وكذا القانون رقم : 
 مدى تأثير التنظيم القضائي الإداري في الجزائر على مسار هاته الدعوى .فة ومعر 

و تكمن الأسباب الذاتية لاختيارنا هذا الموضوع في أنه بالدرجة الأولى من صميم تخصصنا الجامعي بصفتنا      
 مجال الإجراءات طلبة ماستر تخصص إداري ، بالإضافة إلى رغبتنا في التعرف والاستزادة العلمية والعملية في

 اء ــــــــالخاصة بالتقاضي أمام الجهات القضائية الإدارية وفق القوانين المتعاقبة في الجزائر بالخصوص . ثم ان مجال القض
 الاداري ضرورة لحماية الحقوق و الحريات.
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أما عن الأسباب الموضوعية فنذكر منها ؛ التعرف على الخصوصية التي تتميز بها الدعوى القضائية الإدارية       
عن الدعوى القضائية المدنية بالخصوص ، من حيث أطراف الدعوى ، القانون المطبق ، الجهات القضائية المختصة 

للقانون أمام الجهات القضائية الإدارية التي تناولها هذا بها .. إلخ . و التعرف على حدود ونسبة التطبيق العملي 
 الموضوع . الى جانب ذلك لنا رغبة في إثراء مكتبتنا الجامعية ليستفيد منه طلبة الحقوق في مواسم جامعية لاحقة . 

لدعوى تتبع مسار ا ،من خلال دراسة هذا الموضوع نجد  الوصول اليها ومن بين  الأهداف التي نرنو الى       
الإدارية و بالتحليل أمام المحاكم الإدارية وأمام مجلس الدولة ، وذلك منذ تحريكها إلى غاية نهايتها ، ثم  الوقـــــوف 
على أهم المراحل في مســــــــار الدعــوى الإدارية، خـــاصة تلك التي تمر على هيئتين قضــــائيتين مختلفتيـــــن في إطار ما 

لى درجتيـــن . الى جانب ذلك نود التعرف على التنظيم القضائي الإداري ومدى تأثيره على يعرف بالتقاضي ع
التمييز بين الإجراءات المتبعة أمام مختلف الجهات القضائية الإدارية  الدعوى الإدارية في الجزائر ، ثممسار 

في الجزائر . و ربما  1996 بالخصوص في ظل تكريس ازدواجية القضاء والقانون بعد التعديل الدستوري لسنة
المساهمة في اقتراح حلول بخصوص طول مسار الدعوى الإدارية خاصة حينما تمر بهيئتين قضائيتين في إطار 

 التقاضي على درجتين . 

، ذلك لأنها محل  نوعا ما المتناولةوبخصوص الدراسات السابقة فموضوع الدعوى الإدارية يعتبر من المواضيع        
ا  ــــــحيث الوجهة التي سلكهلا انها متباينة من إنجد العديد من الدراسات السابقة بيق وتعديل دائم ، لهذا بحث وتط

ادة الإدارية، مذكرة ـــــامة شريط، مبدأ التقاضي على درجتين في المــــــــأس :نذكر على سبيل المثالاحث و ـــــــكل ب
ق في الحقوق تخصص قانون إداري، جامعة محمد خيضر بسكرة، كلية الحقو اديمي ـــــــــمقدمة لنيل شهادة ماستر أك
لطيب : اثم دراسة.  2013/2014 :امعيةـــــــــــــــــــ، السنة الجرــــــــــــــــــالجزائ وق،ــــوالعلوم السياسية، قسم الحق

يمي في الحقوق ادـــــــــاستر أكـــــــــل شهادة مــــــــة لنيــــــمذكرة مقدمة، ــــــرة، الإجراءات المتبعة في الدعوى الإداريـــــــــــــــــــجه
جامعة محمد خيضر بسكرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق الجزائر، السنة  تخصص قانون إداري،

القضائية الإدارية عامر باي أحمد، إجراءات التقاضي أمام الهيئات  :كذلك دراسةو ،  2014/2015 :الجامعية
في الجزائر، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماستر أكاديمي في الحقوق تخصص قانون إداري، جامعة محمد خيضر 

، وما يميز 2014/2015 : امعيةـــــــــالجزائر، السنة الج ق والعلوم السياسية، قسم الحقوق،بسكرة، كلية الحقو 
هي تناول موضوع الدعوى الإدارية من جانب تأثير التنظيم القضائي عم مختلف الدراسات السابقة دراستنا هــاته 
 على مسارها .
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 ز ـــوأثناء شروعنا في عملية البحث واجهتنا بعض الصعوبات منها كثرة المراجع في الموضوع التي أفقدتنــــــــا التركي      
نت غالبيتها ألفت قبل صــــــــــدور القانون بسبب التشتت ، ومنها أيضا ما يتعلق بالمراجع التي تحصلنا عليها وكا

د التعديل كذا إعادة ترقيم المواد بع، و  2008المدنية والإدارية سنة  المتضمن قانون الإجراءات  08-09
ا ما صدر ـــــائية الإدارية سيمـــــــرارات القضـــــــا هو شح القــــــات التي واجهتنــــــكثر الصعوبأ. ومن 2016وري ـــــالدست

 . ن كانت قرارات المجلس الدولة متوفرة للباحث نوعا ماإن المحاكم الإدارية، و ـع
اق الدراسة مكانيا محدد بمجال سير الدعوى الإدارية التي ترفع أمام الجهات القضائية الإدارية المتمثلة ــــــونط      

اما زمانيا فالدراسة تركز على التشريع الحالي أي مرحلة  في المحاكم الإدارية ومجلس الدولة في التشريع الجزائري.
كذا التنظيمات المتعلقة معدل ومتمم والتشريعات العضوية والعادية و  1996القضائية بعد دستور  الازدواجية

 . ال الدعوى الإداريةــــــــبمج

 ومن خلال ما سبق يمكن طرح الإشكالية التالية :     

  القضائي على سير الدعوى الإدارية في الجزائر ؟ ما مدى تأثير التنظيم -

 وتتفرع عن الاشكالية الرئيسية مجموعة من الأسئلة الفرعية هي :    
 ما هو مفهوم الدعوى الإدارية ؟ ✓
 أي جهة قضائية تباشر أمامها الدعوى الإدارية على مستوى أول درجة في التقاضي ؟ ✓
 ؟ التقاضي في درجة ثان مستوى على الإدارية الدعوى أمامها تباشر قضائيةأي جهة  ✓

كان ذلك من خلال تحليل حليلي، وهذا لطبيعة الموضوع ، و الت اعتمدنا في هذه الدراسة على المنهج      
مبدأ رية التي تكرس ازدواجية القضاء و النصوص القانونية في هذا المجال  سواء ما تعلق منها بالنصوص الدستو 

في المادة الإدارية، او النصوص التشريعية و التي تتفرع بين القوانين العضوية في مجال تنظيم التقاضي على درجتين 
كذلك في جانب آخر نصوص قانونية مثل قانون الإجراءات دولة و هو النص التي عدل مرتين و وعمل مجلس ال

نظيم فقد تطرقنا الى العديد من النصوص المدنية و الإدارية او القانون المتعلق بالمحاكم الإدارية ، أما في ما يخص الت
التنظيمية و التي تعتبر تطبيقا للنصوص التشريعية  . ثم اعتمدنا المنهج الوصفي من خلال سرد كل ما وقفنا عليه 

 . من خلال الدراسات التي اعتمدناها في مراحل سير الدعوى الادارية أمام الجهات القضائية الإدارية

 :ن فصليـــــ تتضمن خطة وضعنــــــا الإشكالية المطروحة على ــابةوللإجــــــــ          



 ةـــــمقدم
 

 
 ه

، حيث خصصنا مبحثين عنوان الدعوى الإدارية على مستوى أول درجة في التقاضي وله تحت الأول الفصل     
ص الدعوى الإدارية المبحث الأول لمفهوم الدعوى الإدارية والذي يتفرع منه مطلبين الأول تضمن تعريف وخصائ

الثـــــاني هو مبــــاشرة الدعوى الإدارية على مستوى أول درجة  المبحث ، وعنوانواع الدعــوى الإداريــــــةـــــــاني أنــــوالثـــــــــ
في التقاضي والذي بدوره يتضمن مطلبين الأول تناول الدعوى الإدارية على مستوى المحاكم الإدارية والثاني 

 ى الإدارية على مستوى مجلس الدولة كأول وآخر درجة تقاضي . الدعو 

 المبحث مبحثين ، عنوان الثاني بعنوان الدعوى الإدارية على مستوى ثان درجة في التقاضي وله الفصل أما       
 النوعي لمجلس  اصــــــــــاه إلى مطلبين تضمن المطلب الأول الإختصــــالأول مجلس الدولة جهة استئناف حيث قسمن 

 المبحث عنوان الدعوى في مرحلة الاستئناف ، أما ارــــوآث الدولة كجهة استئناف ليتضمن المطلب الثاني إجراءات
راءات الطعن ــــــول بشروط وإجالثاني هو مجلس الدولة جهة نقض الذي تضمن مطلبين عنونا المطلب الأ

 ، والمطلب الثاني أوجه وآثـــــــار الطعن بالنقض . النقضـــــــــــب
 



 

 

 ةعلىمستوىأولدرجةفيالتقاضيداريالدعوىالإالفصل الأول: 

 

 

 

 

 
  

 

 

 : الفصل الأول
 

الدعوى الإدارية على مستوى أول درجة 
 التقاضيفي 
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مسـت  حـدثت بـين مرحلـة وأخـرى عـدة تيرـيرات الاسـتقلال بعد في الفترة ماالقضائي في الجزائر  النظامعرف 
مــن  19961بعــد التعــديل الدســتوري لســنة  داريســواء تعلــق الأمــر بهياكــل القضــاء العــادي أو الإ ،هياكلــه القضــائية

ووظائفـه مـن على مستوى جهة القضاء الواحد بمختلف درجاته الداخلي  والتقسيمما تعلق بالخلايا الفرعية أو  جهة
خاصـــة بعـــد صـــدور  2 والإجـــراءات بصـــفة عامـــة مـــن جهـــة ثالثـــة ختصـــاصأو علـــى مســـتوى قواعـــد الا ،جهـــة ثانيـــة

 4 ةداريالمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإ 2008فبراير  25المؤرخ في  3 08/09القانون 

ة إداريـــمحـــاكم نشـــاء حيـــث تَ إ ،يـــدة تلائـــم طبيعـــة الإصـــلاحات الدائمـــةهيئـــات قضـــائية جد اســـتحدثتوقــد 
 .كأصـل عـام  بالفصل في النـزاع كدرجـة ثانيـةيختص لس للدولة مجتختص بالفصل في النزاع كدرجة أولى في التقاضي و 

و لا يمكــن القــول بوجــود ازدواج قضــائي ) قضــاء أداري و قضــاء عــادي( الا بوجــود هيئــة تبــث في الفصــل في تنــازع 
 .5الاختصاص بينهما و هي محكمة التنازع

مـــن  09وفـــق مـــا نصـــت عليـــه المـــادة  6نهـــائي  يابتـــدائيمكنـــه الفصـــل في النـــزاع كدرجـــة أولى بحكـــم  وكاســـتثناء
ة الــتي يرفعهــا داريــ، ويكــون ذلــك كلــه عــن طريــق الــدعوى الإ7المتعلــق بمجلــس الدولــة 01-98العضــوي رقــم  القــانون
مفهـــوم الـــدعوى ســـنتناول وعلـــى هـــذا الأســـاس  ،المخـــتص داريام أحـــد جهـــتي القضـــاء الإالمعتـــدى عليـــه أمـــ شـــخص
 الثاني( . المبحث) على مستوى أول درجة في التقاضيتها مباشر  الأول( و المبحث) الإدارية

                                                           
، 1996ديســمبر  08 الموافـق لــ :ه  1417رجــب  24: ، المـؤرخ في96/38، الصــادر بموجـب المرسـوم الررســي رقـم 1996دسـتور الجزائـر لسـنة  – 1

 .1996لسنة  76الجريدة الرسمية رقم 
،  2ط(، 2008عمــار بوضــياف، القضــاء الإداري في الجزائــر )دراســة وصــفية تحليليــة مقارنــة طبعــة معدلــة طبقــا لقــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة  – 2

 . 07 ص، 2008جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، 
المتضــمن قــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة، الجريــدة  م 2008فبرايــر  25 ه الموافــق لـــ : 1429محــرم  27:  ؤرخ فيالمــ، 09-08:  القــانون رقــم – 3

 . 2008أفريل  23صادرة بتاريخ:  21الرسمية عدد 
ناقشــات المجلــس الشــع  الــوطني في الفــترة : محمــد الــداوي، وذلــك في إطــار م في هــذا الســياق ننقــل مداخلــة النائــب بالمجلــس الشــع  الــوطني الســيد – 4

)صـــباحا(، أثنـــاء دراســـة مشـــروع القـــانون  2008جـــانفي  06التشـــريعية السادســـة )الـــدورة العاديـــة الأولى(، الجلســـة العلنيـــة المنعقـــدة يـــوم الأحـــد 
انفي ــــــــــــــج 28ات، المجلــــس الشــــع  الــــوطني، المؤرخــــة في ــــــــــــانون الإجــــراءات المدنيــــة والإداريــــة، والمنشــــورة في الجريــــدة الرسميــــة للمناقشــــــــــــــــالمتضــــمن ق

لمبدأ دستورية القوانين بهذا التقسيم، ويظهر ذلك في  احتراما. حيث قال:  ".. والملاحظ أن مشروع هذا القانون أصبح أكثر 47، العدد 2008
لجهــات القضــائية الإداريـــة، أيضــا مرونــة وتمــازج القواعــد الإجرائيــة بـــين خاصـــا بالإجــراءات المتبعــة أمــام ا جعــل الكتــاب الرابــع مــن مشــروع القــانون

وهـي ميـزة  تتجـزأالنظامين لوجود بعض المـواد الـتي تعتـبر الأسـس المشـتركة بـين القضـاء الإداري والقضـاء العـادي رـا يجعـل مشـروع القـانون وحـدة لا 
الســلطة العامــة حــو تتســاوى مراكــز  امتيــازاتلمــواطن مــن جهــة ثانيــة بعيــدا عــن لتكــريس التــوازن في الحــق بــين الإدارة كطــرف في النــزاع مــن جهــة وا

 .. "  القوى أمام القضاء تطبيقا لمبدأ المساواة
5 - gustave peiser. contentieux administratif,  Dalloz Édition. Paris, 2014, 16e éd  ,p 123 

 
القضاء الإداري، مذكرة مقدمة لنيل شـهادة ماسـتر أكـاديمي في الحقـوق تخصـص قـانون إداري، كليـة محمد الأمين عبعوب، التقاضي على درجتين في  – 6

 . 03 ص، 2013/2014، الجزائر، السنة الجامعية: جامعة قصدي مرباح ورقلة ،الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق
الجريدة م ،  1998ماي  30ه الموافق لـ :  1419صفر  05، المؤرخ في :  تعلق بمجلس الدولة، الم01-98:  ، القانون العضوي رقم09المادة  – 7

 المعدل والمتمم . 1998، لسنة  37الرسمية رقم : 
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 ةداريمفهوم الدعوى الإ :الأولالمبحث 

ة قضائية ومستقلة عن نظرية الدعوى العادية إلا إدارية كدعوى داريلم تظهر نظرية الدعوى القضائية الإ 
فبناء هذه النظرية لازال لم يكتمل بعد بشكل مستقل عن أحكام  ،نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين

كان اهم هيئة ساهمت في   2و لعل مجلس الدولة الفرنسي .1 ومبادئ وقواعد نظرية الدعوى القضائية العادية عموما
 وضع اسس هذه الدعوى .

 يتضـــمن عـــدة حقـــائق وعناصـــر ومقومـــات مـــن أهمهـــا تعريـــف الـــدعوى ةداريـــالإفـــمن مفهـــوم الـــدعوى  ،وعليـــه
 .3 ة وخصائصها وأنواعهاداريالإ

ة والخصــائص المميــزة لهــا في المطلــب الأول داريــإلى أن نتنــاول في هــذا المبحــث تعريــف الـدعوى الإ ارتأينــاومنـه 
مــن هاتــه التصــنيفات في المطلــب لنعــرج لأنواعهــا المتعــددة حســب التصــنيفات الفقهيــة لهــا وموقــف المشــرع الجزائــري 

 .الثاني

 ةداريالدعوى الإ وخصائص تعريف :الأول المطلب
ــــإن مصـــطلح ومعـــو الـــدعوى القض     ــــة أصـــبح اليـــوم في أشـــد الحاجـــة إلى التـــدقيق والتحديـــد والثبداريـــائية الإـــ  اتـــ
الــتي تــدور وتتمحــور كلهــا حــول المضــمون القــانوني والقضــائي  والاصــطلاحاتبســبب كثــرة وتعــدد المترادفــات  ،أيضــا

ـــــدعوى الإ ـــــلل ـــــالمنازعـــــة الإ :ا ة ومنهـــــداري ـــــالخصـــــومة الإ ،داريالطعـــــن الإ ،ةداري ــــــة والمطداري البة القضـــــائية في المـــــواد ــــــ
 Actionة " داريــــــ" الـــــدعوى الإ اصــــــطلاحفكــــــل هـــــذه المصــــــطلحات أو المترادفـــــات نجــــــد أن  ،ةـــــــــــــــــــداريالإ

administrative،  الأكثـــر والأعمــق والألـــل دلالــة علـــى تحديــد المضـــمون القــانوني والقضـــائي  الاصــطلاحهــو
 . 4 ةداريالحقيقي والسليم أيضا للدعوى الإ

                                                           
، ديــوان المطبوعــات  5طفي النظــام القضــائي الجزائــري، الجــزء الثــاني ) نظريــة الــدعوى الإداريــة(،  الإداريــةعمــار عوابــدي، النظريــة العامــة للمنازعــات  – 1

 . 221 ص ،2014عية، الجزائر، الجام
2 - . L. 111-1 Le Conseil d'Etat est la juridiction administrative suprême. Il statue souverainement sur les recours 

en cas sa dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort par les diverses juridictions administratives ainsi 

que sur ceux dont il est saisi en qualité de juge de premier ressort ou de juge d'appel. Code de justice 

Administrative Dernière modification: 01/01/2019 Edition : 08/06/2019 

 
 .2017، الجزائر، ماي 19في النظام القضائي الجزائري، مجلة منازعات الأعمال. العدد  الإداريةعبد المالك طي ، الدعوى  – 3
 . 223عمار عوابدي، مرجع سابق، ص  – 4
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" حـق الشـخص في المطالبـة أمـام القضـاء بكـل مـا يملكـه  ة فتعـرف نهنهـا:داريـوالتعريف التقليدي للـدعوى الإ 
 . 1 له، إذ يوجد إلى جوار كل حق موضوعي حق آخر منفصل عنه وإن كان تابعا له "أو يكون واجب الأداء 

ضــــد عمــــل )مــــادي أو قــــانوني (  داريوتعــــرف أيضــــا نهنهــــا الإجــــراء الــــذي يقــــوم بــــه مــــدعي أمــــام القضــــاء الإ
 .2إداري

 .الفرع الثاني(كما لها تعاريف أخرى ) الفرع الأول ( وهي تتميز بخصائص تميزها عن الدعوى العادية )     

 ةداريف الدعوى الإيتعر  :الفرع الأول

 : التعريف اللغوي أولا 
، وهـو هي الطلب والتمني وتعني أيضا قول يقصد به الانسان إيجاب حق له على غـيره ، وهـي إسـم مـن الإدعـاء    

 .3، والمتنازعان يسميان مدعيا ومدعيا عليه والشيء المتنازع فيه يسمى مدعى به المصدر ، والفعل منها إدعى
 ثانيا : التعريف الفقهي 

نهنهـا الوسـيلة الـتي يخولهـا القـانون للشـخص في اللجـوء إلى القضـاء من الجانب الفقهي تعرف الدعوى الإدارية        
 .4وأعمال الإدارة وأضرت بها تصرفاتللمطالبة بحقوق مستها  الإداري

 وقد عرف الدكتور عمار عوابدي الدعوى الإدارية نهنها: 
ســـلطة القضـــاء المخـــتص وفي نطـــاق مجموعـــة  واســـتعمالوالوســـيلة القانونيـــة في تحريـــك  الشـــخص" هـــي حـــق  

 ة بحمايـة حـق أو مصـلحةبحق أو للمطالب بالاعترافوالموضوعية المقررة للمطالبة  والإجرائيةالقواعد القانونية الشكلية 
ذا الحق أو على هذه المصلحة بفعل الأعمال الإدارية غير المشروعة والضـارة والمطالبـة على ه الاعتداءجوهرية نتيجة 

 .5بإزالتها وإصلاح الأضرار الناتجة عنها "

                                                           
(، د.ط، دار الهـدى للطباعـة 2008فيفـري  25المـؤرخ في:  09-08نبيل صقر، الوسـيط في شـرح قـانون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة )قـانون رقـم:  – 1

 . 21ص ،2008توزيع، الجزائر، والنشر وال
 .08 ص، 2007، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 3ط رشيد خلوفي، قانون المنازعات الإدارية )تنظيم واختصاص القضاء الإداري(،  – 2
، المركــز العــرن للنشــر 1ارنــة(، طمحمــود عبــد علــي حميــد الزبيــدي، النظــام القــانوني لإنقضــاء الــدعوى الإداريــة مــن دون الحكــم بالموضــوع )دراســة مق – 3

 . 22، ص 2018والتوزيع ، مصر، 
 .122محمد الصيرير بعلي، مرجع سابق، ص  – 4
 .224عمار بوضياف، المرجع في المنازعات الإدارية، مرجع سابق، ص  – 5
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 : الفقهية أيضا من أجل تعريف الدعوى الإدارية نجد المحاولاتومن جملة 

 : العطار الذي يقرر فيه نهن الدعوى القضائية الإدارية هي تعريف الدكتور فؤاد -

ـــ" حــق الشــخص ســواء أك ـــان طبيعيـــ ـــا أو معنــويا في أن يلتجــأ إلى القضــــــ اء يطالبــه في خصــومة بينــه وبــين ــــــــــــــ
وذلك بقصد كفالة حماية مـا يدعيـه مـن حـق أعتـدى عليـه أو لإعـادة الحـال إلى مـا كانـت عليـه أو التعـويض  ،الإدارة

 .وى هو حق مطلق في دولة القانون "إلى القاضي أو حقه في الدع الالتجاءوحق الشخص في  ،عنه

 :ة نهنهاداريوصفي للدعوى الإ مصطفى كمالتعريف الدكتور  -

 .ة "إداريللمطالبة نهثر من الآثار المترتبة على علاقة  داريالتي تتخذ أمام القضاء الإ القضائية" الإجراءات 

 :نهنها (LA FERRIERE) ويعرفها الفقيه لافريير 

هــي الــتي تتضــمن مجموعــة الشــكاوي القائمــة علــى أســاس حــق أو قــانون والــتي تســتهدف  ةداريــالإ" الــدعوى 
في  داريوالـتي ترفـع أمـام جهـة القضـاء الإ ،قـرار متعلـق بتسـيير المرافـق العامـةة أو إداريقرار سلطة عامة يتصل بسلطة 

 .1ظل إجراءات قانون عام أو في نطاق إجراءات قانون خاص "

  القانوني: التعريف  ثالثا

التشـــريع الجزائـــري لم يقـــدم تعريفـــا مباشـــرا أو محـــددا للـــدعوى القضـــائية بصـــفة عامـــة وللـــدعوى الإداريـــة بصـــفة 
 . 3الفقه والقضاء واجتهاداتتعريف الدعوى الإدارية لجهود  مهمةومنه تركت  ،2خاصة 

ذا وتنــادي جــل المواثيــق والدســاتير وتؤكــد دومــا علــى حــق اللجــوء إلى القضــاء وعلــى هــذا الأســاس نجــد أن هــ
 1984ي فيفـر  10من الإعلان العالمي لحقـوق الإنسـان المصـادق عليهـا مـن طـرف الجمعيـة العامـة بتـاريخ: 08المادة 

 نصت على مايلي:

                                                           
 .228عمار عوابدي، مرجع سابق، ص  – 1
 .121 ص، 2002، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، محمد الصيرير بعلي، الوجيز في المنازعات الإدارية، د.ط – 2
القضــائية للمحكمــة العليــا ومجلــس الدولــة ومحكمــة التنــازع (، القســم  بالاجتهــاداتعمــار بوضــياف، المرجــع في المنازعــات الإداريــة ) دراســة مدعمــة  – 3

 .224 ص، 2013، ، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر3طالأول الإطار النظري للمنازعات الإدارية، 
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علـى الحقـوق الأساسـية  اعتـداءإلى المحاكم الوطنية لإنصافه من أعمال فيهـا  يلجأ" لكل شخص الحق في أن 
 .1التي يمنحها له القانون "

 المعدل والمتمم في هذا السياق على مايلي: 96من دستور  157كما نصت المادة 

 والحريات وتضمن للجميع ولكل واحد المحافظة على حقوقهم الأساسية " المجتمع" تحمي السلطة القضائية 
 .2قرارات السلطات الإدارية "  فيتنص على ما يلي:" ينظر القضاء في الطعن  161وفي المادة 

 ويمكن التقرير نهن الدعوى الإدارية هي :     

 حقـوقهم القضـاء لحمايـة سـلطة مـن اسـتعمال بموجبـه يتمكنـون للأفـراد قـانوناا  مقـرر شخصـي حـق هـي "
 ) الإدارة الـذي تملكـه الامتياز هذا الدولة ، في الإدارية العامة السلطات اعتداءات من الجوهرية ومصالحهم وحرياتهم

 بطريقة هذا الامتياز استعمال وجه في تقف فعالة قضائية قانونية وسيلة إيجاد من لابد كان ( ةالعام السلطة متيازإ
 .3" ةالإداري القضائية الدعوى في الوسيلة هذه وتتمثل شرعية ، غير

 : وهي أيضا

سـلطة القضـاء المخـتص، وفي نطـاق مجموعـة القواعـد  واسـتعمال" حق الشخص والوسيلة القانونية في تحريك 
بحق أو للمطالبة بحماية حق أو مصـلحة جوهريـة  بالاعترافالقانونية الشكلية والإجرائية والموضوعية المقررة للمطالبة 

علــى هــذا الحــق أو هــذه المصــلحة بفعــل الأعمــال الإداريــة غــير المشــروعة والضــارة، والمطالبــة بإزالتهــا  الاعتــداءنتيجــة 
  وإصلاح الأضرار الناجمة عنها

جــد أن الـــبعض تعريــف الـــدعوى الإداريــة بتعــدد وجهــات النظـــر إلى هاتــه الــدعوى، فن محاولــةوعليــه تعــددت 
ينظر إليها نظرة عضـوية شـكلية إجرائيـة بحثـة، والـبعض الآخـر نجـده يعرفهـا مـن زاويـة موضـوعية ماديـة بحثـة، وجانـب 
آخر من فقهاء القـانون العـام بصـفة عامـة والقـانون الإداري بصـفة خاصـة ينظـر إلى الـدعوى الإداريـة نظـرة مختلفـة أو 

                                                           
 .1984فيفري  10، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المصادق عليها من طرف الجمعية العامة بتاريخ: 08المادة  – 1
، المتضــــمن التعــــديل 2016 مــــارس 06 ه الموافــــق لـــــ : 1437جمــــادى الأول  26 : ؤرخ فيالمــــ 01-16، القــــانون رقــــم: 161و 157المــــادتين  – 2

 . 2016لسنة  14الرسمية ، العدد ، الجريدة الدستوري
ارس ــــــــــوالسياسية ، العدد الأول ، م القانونية للدراسات الباحث الأستاذ فواز لجلط ، خصائص الدعوى الإدارية ضمانة لمبدأ الشرعية ، مجلة – 3

 . 38 ص،  2016
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عية في ذات الوقت، والبعض يعرفها تعريفا خاصـا ضـيقا والـبعض الآخـر مركبة عضوية شكلية إجرائية، ومادية موضو 
 .1يعرفها تعريفا عاما وواسعا

 ةداريخصائص الدعوى الإ :الفرع الثاني
 وذلك ، اـــــبه تقوم التي للوظيفة نظرااوهذا  ، الأخرى الدعاوى باقي عن تختلف الإدارية القضائية الدعوى إن      

 ائيةــــالقض الدعاوى سائر عن ذاتياا  واستقلالاا  خاصة طبيعة تكسبها والتي ،التي تميزها  الذاتية خصائصها خلال من
 ـــاا شكلي التطبيق الواجب انونيـــــالق ونظامها ، اـــــطبيعته تحديد تعميق في ائصــــالخص هذه وتزيد ، اديةــــــــــــالع

 .2 اا ــــــــــوموضوعي

ة تسـتند إلى جملـة مـن المقومـات والخصـائص تميزهـا عـن الـدعوى المدنيـة وباقـي داريـالإ الـدعوىنجـد أن  ،وعليه
 :الطعون ومن ذلك نذكر مايلي

 ة دعوى قضائيةداريالدعوى الإ :أولا

لأنهــا ترفــع أمــام جهـــة قضــائية تابعــة للســلطة القضـــائية  ،إدارية ليســت مجــرد تظلـــم أو طعــن داريــالــدعوى الإ
ة إداريـإنمـا توجـه و ترفـع أمـام جهـة  ،اختلافهـاعلـى  ،ةداريـمجلس الدولـة( بينمـا نجـد أن الطعـون الإ ،ةداري)المحكمة الإ

 .3أو وصائيا ،أو ولائيا ،سواء كان الطعن ررسيا ،التنفيذيةتابعة للسلطة 

 مميزةة لها إجراءات خاصة و داريوى الإثانيا: الدع

ءات القضـائية الإجـراتميزهـا عـن مـن الخصـائص تطبعهـا و ة تتميـز بمجموعـة تتسـم و داريـجراءات القضائية الإالإ
 طـرفين بـين هـي المدنيـة الـدعاوى أن حـين في .شـفوي أمكان مصدرها كتان سواء أ ،ارية (التجالأخرى ) المدنية أو 

 طـرفين تشـمل ما عادة الإدارية الإجراءات فمن ، الأحيان من كثير  في راثلة سلطتهما وتكون متكافئة الحــــــــمص لهما
 .4 والأفراد الإدارة ،

                                                           
 230و 227عمار عوابدي، مرجع سابق، ص  – 1
 .38فواز لجلط، مرجع سابق، ص  – 2
 .122محمد الصيرير بعلي، مرجع سابق، ص  – 3

4 - La procédure administrative presentera certaines particularités par rapport à la procédure civile dans la mesure 

où elle est destinée à régler des litiges entre des parties qui se trouvent dans des situations différentes. Alors que 

les procés civils opposent deux parties ayant des intérêts équivalents et dont la puissance est souvent analogue, 

les procės administratifs opposent généralement deux parties, l'administration et les particuliers, qui d'une part 

défendent les intérêts de nature différente (l'administration défendant l'intérêt général, le particulier un intérêt 

particulier) - et qui d'autre part se trouvent dans des situations de force différente - (une administration puissante 
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ـــز بالخصـــائص الأساســـية التاليـــةداريـــفنجـــد أن الفقـــه ذهـــب إلى أن الإجـــراءات القضـــائية الإ ـــة :ة تتمي  ،الكتاب
 :يلي عرض وجيز لأهمهاماوفي ،الطابع التحقيقي ،التكاليف قلةة و البساط ،السرعة ،السرية الشبه ،الحضورية

 :إجراءات كتابية -/1

فــمن الإجــراءات القضــائية  ،ابع الشــفويـــــــــــــــــــــــالإجــراءات المدنيــة الــتي تتميــز بشـكل أساســي بالطعلـى خــلاف 
 .2الاستثناء، حيث لا نجد الشفاهة فيها إلا نادرا على سبيل 1الكتابية  السمةة تطيرى عليها داريالإ

 ،القاضــي وبنــاء علــى توجيهاتــهفطلبــات الخصــوم ودفــوعهم ومســتنداتهم كلهــا مكتوبــة في مــذكرات تحــت نظــر 
والأدلــة فيقــوم بحيــث يكــون ملــف الــدعوى في النهايــة هــو الإطــار المكتــوب لكــل الطلبــات والــدفوع وكــذا المســتندات 

أجـــازت  4مـــن )ق.إ.م.إد( 75، وفي هـــذا الســـياق نجـــد أن المـــادة 3الحكـــم بنـــاء علـــى هـــذا الملـــف  بإصـــدارالقاضـــي 
للقاضي إما من تلقاء نفسه أو بناء علـى طلـب أحـد الخصـوم الأمـر نهي إجـراء يـراه مناسـبا سـواء كـان ذلـك شـفاهة 

مــــــن  14المــــــادة  وفــــــقوذلــــــك  6 عريضــــــة مكتوبــــــةة لا تنفــــــتح إلا بموجــــــب داريــــــفالــــــدعوى القضــــــائية الإ 5 أو كتابــــــة
 .7)ق.إ.م.إد(

 : إجراءات تحقيقية - /2

                                                                                                                                                                                     
se trouve en face d'un particulier aux moyens réduits). La forme même de la procédure administrative s'en 

ressentira.gustave peiser. Op cit,p 148 
 طني في الفـترة التشـريعية السادسـةفي هـذا السـياق نـورد كلمـة السـيد: الطيـب بلعيـز وزيـر العـدل حـافظ الأختـام في إطـار مناقشـات المجلـس الشـع  الـو  – 1

ثناء دراسة مشروع القانون المتضـمن قـانون الإجـراءات )صباحا(، أ 2008جانفي  06)الدورة العادية الأولى(، الجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 
 28رخــة في المدنيـة والإداريـة،  ضــمن مقدمـة التقريــر التمهيـدي عــن المشـروع، والمنشـورة في الجريــدة الرسميـة للمناقشــات، المجلـس الشــع  الـوطني، المؤ 

الطـــابع الكتـــان للإجـــراءات، والطـــابع غـــير الموقـــف للأعمـــال  أكيد علـــىـــــــــــ. حيـــث قـــال: ".. وفي هـــذا الصـــدد، تَ الت47، العـــدد 2008جـــانفي 
 الإدارية .. "

 .123و 122محمد الصيرير بعلي، مرجع سابق، ص  – 2
، منشــورات 1ط عبـد الوهــاب محمــد رفعــت، القضـاء الإداري، الكتــاب الأول، ) قضــاء الإليرــاء أو الإبطــال، قضـاء التعــويض وأصــول الإجــراءات (،  – 3

 .354 ص، 2005، لبنان، الحل  الحقوقية
 ، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية.09-08، القانون رقم: 75المادة  – 4
ر والتوزيـع، عبد الله مسعودي، شـرح قـانون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة الجديـد، الجـزء الأول، الكتـاب الأول والثـاني، د.ط، دار هومـه للطباعـة والنشـ – 5

 . 37 ص، 2018الجزائر 
 .123محمد الصيرير بعلي، مرجع سابق، ص  – 6
 ، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية.09-08، القانون رقم: 14المادة  – 7
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حيــث نجــد أن لأطــراف الــدعوى ســلطات واســعة في  ،الاتهــاميخلافــا للإجــراءات المدنيــة الــتي تتميــز بطــابع 
 الاستقصــائية تتميــز بطابعهـا داريـفـمن الإجــراءات القضـائية الإ ،يكـون فيهـا القاضــي حكمـا بصــورةإدارتهـا وتسـييرها 

 .ةريدافي توجيه الدعوى الإ داريوهذا نظرا لدور القاضي الإ ،والتحقيقي

، حيـــث يكـــون لـــه زمـــام المبـــادرة خـــلال مختلـــف مراحــــل 1يتمتـــع بســـلطات معتـــبرة  داريومنـــه فالقاضـــي الإ 
 :ومن ذلك ،الدعوى

 .نجده هو الذي يأمر بالتبلييرات :عقب رفع الدعوى -أ 

حيث يمكنه أن  ،بالإدارة العامة ) غالبا نجدها في مركز المدعى عليه ( الاتصاليمكنه  :في مرحلة التحقيق -ب 
 رغم بعض القيود والصعوبات ،يطلب من الإدارة ويأمرها بتقديم المستندات التي يراها لازمة للتحقيق في القضية

للقاضي إمكانية  3من )ق.إ.م.إد( 84، كما أجازت المادة 2التي قد تحد من ذلك كما في حالة الأسرار المهنية مثلا
 .4بإجراء تحقيق أو لمراقبة تنفيذهه للقيام اختصاصإلى خارج  الانتقال

 .سلطة تقدير مدى كون القضية مهيأة للفصل فيها أم لا داريتعود للقاضي الإ :في مرحلة الحكم -ت 

 :إجراءات حضورية - /3
لا يســـتطيع  داريوهــو مــا يعــني أن القاضــي الإ ،ة تتميــز أيضــا بخاصــية المواجهـــة الحضــوريةداريــالإجــراءات الإ

 عليــه ومناقشــة وتقــديم الملاحظــات الاطــلاعالفصــل في الــدعوى علــى أســاس مســتند لم يتيســر لأحــد الطــرفين فرصــة 
 . لمبدأ حق الدفاع إعمالوذلك كله  ،بشأنه

                                                           
".. جاء في كلمـة السـيد: الطيـب بلعيـز وزيـر العـدل حـافظ الأختـام ضـمن عرضـه للتقريـر التمهيـدي عـن مشـروع قـانون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة:  – 1

، لحمــل الإدارة علــى ةلا قانونيــتوســيع ســلطات القاضــي الإداري في تســيير الخصــومة، وإعطائــه صــلاحيات تهــدف أساســا إلى الوقايــة مــن الحــالات 
 . أعلاه 12التهميش الكامل لكلمة السيد الوزير أنظر الصفحة بالشرعية فيما تقوم به من أعمال..  "  الالتزام

 .124محمد الصيرير بعلي، مرجع سابق، ص  – 2
 ، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية.09-08، القانون رقم: 84المادة  – 3
 .38عبد الله مسعودي، مرجع سابق، ص  – 4
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يكـون قـد  –قبـل أن يفصـل في القضـية  - داريفـمن القاضـي الإ ،ةداريـوطبقا للطبيعة الكتابية للإجراءات الإ
بحيــث تكــون الإجــراءات  ،تحقــق مــن أن كــلا الطــرفين قــد قــدم مذكراتــه ودفوعــه مــن خــلال تبــادل المــذكرات والــردود

 .1 المدعى عليه بعريضة طلبات المدعي سواء حضر أم تيريب وإخبارحضورية بمجرد تبليغ 

 : تختلف عن ةداريالإومنه فالدعوى 

حيث  ،ة مختصةإداريالشكوى المقدمة من شخص )المتظلم( ضد عمل قانوني أو مادي لكن أمام جهة  -1
 .يرجع لصاحب الحق اختياريأن تحريكها هو أمر 

الطعن القضائي الذي هو إجراء قانوني يحركه شخص )الطاعن( أمام نفس الجهة القضائية التي نطقت  -2
 .قضائيالحكم أو جهة قضائية أعلى ويكون ضد قرار 

الطلب القضائي الذي هو واقعة تقديم العريضة برفع الدعوى وإيداعها بمكتب أمانة ضبط الجهة القضائية  -3
 .المختصة لتسجيلها ثم النظر فيها

الخصومة التي هي مجموعة الإجراءات التي يمر بها النزاع من وقت إيداع العريضة والمذكرات والوثائق من  -4
 .2ة صدور الحكمالخصوم نهمانة الضبط إلى غاي

 ةداريأنواع الدعوى الإ :المطلب الثاني

أخــرى وذلــك علــى أســس منطقيــة و  ،ة إلى العديــد مــن التقســيمات والأنــواعداريــتنقســم الــدعاوى القضــائية الإ
 .موضوعية

 ة الكثير من المـزايا المنهجيـة والعمليـة في مجـال دراسـةداريولدراسة ومعرفة عملية تصنيف الدعاوى القضائية الإ
وتبـين أهـم الخصـائص الذاتيـة  ،ةداريـحيث أنها تزيد في توضيح مفهوم نظريـة الـدعوى الإ ،ةداريالدعاوى القضائية الإ

وكـــذا تســـاعد علـــى توضـــيح  ،ة ومكانـــة كـــل دعـــوى مـــن هاتـــه الـــدعاوى القضـــائيةداريـــلكـــل دعـــوى مـــن الـــدعاوى الإ
 .مفصلةة بصورة دقيقة و داريالقضائي بالدعوى الإ ختصاصوتطبيق قواعد الا

                                                           
 .124محمد الصيرير بعلي، مرجع سابق، ص  – 1
 158 ص، 2014، دار هومة للطباعـة والنشـر والتوزيـع، الجزائـر، 3ط عطاء الله بوحميدة، الوجيز في القضاء الإداري ) تنظيم عمل واختصاص (،  – 2

 .159و
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ة بطريقــة منهجيــة وواضــحة يبــين أهــم خصــائص وعناصــر كــل دعــوى داريــوتحديــد أنــواع الــدعاوى القضــائية الإ
 .1ة على حدىإداري

ة داريـلابد مـن التعـرض لعمليـة تصـنيف الـدعاوى القضـائية الإ ،ولمعرفة أنواع الدعاوى القضائية معرفة منهجية
 .لتشريع الجزائري ) الفرع الثاني (من الجانب الفقهي ) الفرع الأول ( ومن جانب ا

 ةداريالتصنيفات الفقهية لأنواع الدعوى الإ :الفرع الأول
مســـتندا في ذلـــك إلى ســـلطة القاضـــي عنـــد الفصـــل في  ،إلى قســـمين أساســـيين ةداريـــالإقســـم الفقـــه الـــدعاوي 

 .وإما من طبيعة النزاع ذاته ،النزاع

 :التصنيف حسب سلطة القاضي :أولا
ـــاعتميرجــع الفضــل في      ه ــــة إلى الفقيداريــدور القاضــي في الــدعوى كمعيــار للتمييــز بــين شــو أنــواع الــدعاوي الإ ادــ
ـــــإدوارد لافيريي - EDOUARD LAFERRIEREرنسي" ـــــــــالف ـــــا إلى أربعـــــــــــر " حيــــث قسمهـــــــــــــ ة ـــــــ
 : هي 2 واعــــــــــأن

 اءــــــــــــــــــــدعوى الإلغ -/  1
ة الموضـوعية والعينيــة الــتي تحركهــا ويرفعهـا ذوي الصــفة القانونيــة والمصــلحة أمــام داريــوهـي الــدعوى القضــائية الإ

حيــث تتحــرك وتنحصــر ســلطات  ،ة غــير مشــروعةإداريــللمطالبــة بإليرــاء قــرارات  الدولــةجهــات القضــاء المختصــة في 
 .ة المطعون فيها بعدم الشرعيةداريشرعية القرارات الإ القاضي المختص فيها في مسألة البحث عن

عامـــة  إذا مـــا تَ التأكـــد مـــن عـــدم شـــرعيتها يكـــون بحكـــم قضـــائي ذي حجـــة القـــراراتوالحكـــم بإليرـــاء هاتـــه 
 .3ومطلقة 

وتحديــد إجراءاتهــا  ،ويرجــع الفضــل في بنــاء نظامهــا ،وتعتــبر دعــوى الإليرــاء مــن نتــاح الحضــارة القانونيــة الحديثــة
اتهم ــــــــوهــي تعتــبر ضــمانة هامــة وأساســية لحمايــة حقــوق الأفــراد وحري ،في فرنســا وبعــده في مصــر دارياء الإــــإلى القض

 .1 في مواجهة تعسف الإدارة وتجاوزاتها

                                                           
 .292عمار عوابدي، مرجع سابق، ص  – 1
 .160عطاء الله بوحميدة، مرجع سابق، ص  – 2
 .314عمار عوابدي، مرجع سابق، ص  – 3
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 دعوى القضاء الكامل -/  2
أو مراجعتـــه  ،عـــويضللمطالبـــة بالتة المختصـــة داريـــالمـــدعي أمـــام الجهـــة القضـــائية الإ يرفعهـــاوهـــي الـــدعوى الـــتي 

 .2وإعادة تقديره

يتمتــع فيهــا بصــلاحيات واســعة  دارينظــرا لأن القاضــي الإ3" دعــوى القضــاء الكامــل "ســم وسميــت بهــذا الا
 داري، حيـث أن دوره لا يقتصـر علـى مجـرد إليرـاء القــرار الإ4عنـد الفصـل في المطروحـة أمامـه عـن طريـق هاتـه الـدعوى

بــل يتســع ليشــمل جميــع آثاره القانونيــة مثــل تعــديل بعــض القــرارات  ،كمــا هــو الحــال في دعــوى الإليرــاء  ،غــير المشــروع
 . الخ..تقدير التعويض ،الحكم بالتعويض ،المعيبة

ـــــالقض دعــــوىوتنــــدرج تحــــت  ـــــاء الكـــــــــ  نزاعــــات الضــــرائب ،ةداريــــنزاعــــات العقــــود الإ ،امل دعــــوى المســــؤوليةـــــ
 ،ة العامـةـــــــنزاعـات نـزع الملكيـة مـن أجـل المنفع ،نزاعات الموظفين العموميين الـتي يكـون موضـوعها التعريـف ،والرسوم

طلبات التعـويض عـن الأضـرار  ،النزاعات المتعلقة بالتوريدات والأشيرال وتأجير خدمات ،نزاعات الأشيرال العمومية
 .الأحكام القضائيةطلبات تنفيذ  ،الناجمة عن جناية أو جنحة أو فعل تقصيري

 دعوى التفسير وفحص المشروعية -/  3

القـانوني  إعطاء المعو الحقيقي والمدلول الصحيح للـنص داريالتي يطلب رافعها من القاضي الإ الدعوى وهي
أو التعـــــويض   دون أن يحكـــــم بالإليرـــــاء ،حيـــــث يقتصـــــر دور القاضـــــي علـــــى ذلـــــك ،مطابقتـــــه للقـــــانون مـــــدىوبيـــــان 

 .5كالدعويين السابقتين

غـير أن  ،هاختصاصـوفرضية دعوى تقدير المشـروعية في اليرالـب هـو أن ترفـع أمـام القضـاء العـادي دعـوى مـن 
القاضــي العــادي غــير  وباعتبــار ،إدارييتوقــف علــى فحــص وتقــدير مشــروعية قــرار أو عقــد  الــدعوىالفصــل في هــذه 

                                                                                                                                                                                     
دعـوى الإليرـاء، دراسـة مقارنـة (، د.ط، دار الجامعـة الجديـدة للنشـر، مصـر،  –علي عبد الفتاح محمد، الـوجيز في القضـاء الإداري ) مبـدأ المشـروعية  – 1

 .119 ،ص2009
 .161عطاء الله بوحميدة، مرجع سابق، ص  – 2
 هو قضاء المسؤولية. اختصاراالقضاء الكامل:  – 3
 .145 ص، 2015سعيد بوعلي، المنازعات الإدارية في ظل القانون الجزائري، د.ط، دار بلقيس للنشر، الجزائر،  – 4
 .162و 161عطاء الله بوحميدة، مرجع سابق، ص  – 5
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علــى أن تســتمر الــدعوى في الســريان بعــد صــدور حكــم  ،ةداريــالقضــائية الإمخــتص يحيــل أطــراف الــدعوى إلى الجهــة 
 .  في هذا الخصوص داريالقاضي الإ

  دعوى الزجر والعقاب ) الدعاوي القمعية ( -/ 4

ين كالمحاسـبين العمـوميين وذلـك داريمن الدعاوى توقيع جزاءات تأديبية على الأعوان الإ النوعيستهدف هذا 
أو علـــى أصـــحاب المهـــن التـــابعيين للمنظمـــات المهنيـــة كفئـــة  ،مقـــرر في القـــانون المتعلـــق بمجلـــس المحاســـبة وفـــق مـــاهو

 .1وفق ما هو مقرر في القوانين المنظمة لهذه المهن ،المحامين وفئة المحاسبين المعتمدين

 ثانيا: التصنيف بحسب طبيعة موضوع النزاع
سلطات القاضي كمعيار أساسـي للتعـرف  اعتمدة والذي داريبعض الفقه التقسيم الرباعي للدعاوى الإ انتقد

 حيـــث قســـموا ،بـــديلا لـــه يعتمـــد علـــى معيـــار طبيعـــة النـــزاع والمركـــز القـــانوني المـــراد حمايتـــه ليضـــعوهعلـــى نـــوع الـــدعوى 
 : ة إلى قسمين هماداريالإ ىالدعاو 

 الدعاوي العينية أو الموضوعية  -/  1
دعـــوى  : ومـــن صــورها امـــة وحمايــة مبـــدأ المشــروعيةالمراكـــز القانونيــة العوهــي الـــدعاوى الــتي تهـــدف إلى حمايــة 

 .الانتخاباتدعوى  ،الدعوى الضريبية ،دعوى الزجر والعقاب ،دعوى تفسير وفحص المشروعية ،الإليراء

 الدعاوى الشخصية ) الذاتية(  -/  2
ـــــوهــــي تلــــك الدع ــــة حقوقــــا شخصــــية ــــــــــــ ــــة ومــــن صورهاوى الــــتي يحركهــــا أصــــحابها لحماي ـــــذاتي : دعــــوى  اـــــــــــــــــ

 . دعوى العقود وشبه العقود ،ويض، دعوى التفسير التي تهدف إلى حماية حقوق شخصيةـــــالتع

 موقف المشرع الجزائري من مختلف التصنيفات :الفرع الثاني
ويتجلـى  ،ابيـة أو الزجريـةبالتقسيم الرباعـي للـدعاوى ناقصـا منـه الـدعوى القضـائية العق أخذالمشروع الجزائري 

 : ذلك من خلال الآتي

                                                           
ــــدعـــوى إليرـــاء القـــرارات الإداريـــة، التحقيـــق في المن عبـــد القـــادر عـــدو، المنازعـــات الإداريـــة ) مبـــدأ المشـــروعية الإداريـــة، تنظـــيم القضـــاء الإداري، – 1 ازعة ـــــــــ

الإداري، طــرق الطعــن في الأحكــام الإداريــة، المســؤولية الإداريــة (، د.ط، دار هومــة للطباعــة  الاســتعجالالإداريــة، تنفيــد الأحكــام الإداريــة، قضــاء 
 .96إلى  94 ص، من 2012والنشر والتوزيع، الجزائر، 
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 بالنسبة لدعوى الإلغاء أولا:
 : في الآتي المشرععبر عنها 

 . 2 98/01من القانون العضوي  01فقرة  09حسب المادة 1الطعن بالإليراء -

ة " في المادتين دارينجده قد استعمل كلمة " دعوى إليراء القرارات الإ المتضمن )ق.إ.م.إد( 09 - 08انون في ق -
إذ يفهم منه أن المشرع لم يميز بين دعوى  ،فهذا التعبير رغم أنه موفق إلا أنه تنقصه الدقة الكافية ،901و 801

ة داريالقرارات الإذلك أن دعوى الإليراء هي أوسع بحيث أنها تشمل طلبات إليراء  ،تجاوز السلطة دعوىو  ،ليراءالإ
 .3ة فقطدارية وبالمقابل تقتصر دعوى تجاوز السلطة على القرارات الإداريإضافة إلى طلبات إليراء العقود الإ

 لنسبة لدعوى التفسير وفحص المشروعيةباثانيا: 

مـن  901و 801والمـادة ،01 - 98انون مـن قـ 2 الفقـرة9 في المـادةالمصطلح المعتـاد  استعملقد  عالمشر  نجد
مــــن  285يســــتنتج مــــن نــــص المــــادة كمــــا   ،901وعــــبر عــــن فحــــص المشــــروعية بتقــــديريها في المــــادة  ،4)ق.إ.م.إد(

ـــــد  : إذ جـــــاء فيهـــــا ،معـــــو كلمـــــة تفســـــير )ق.إ.م.إد( أيضـــــا ـــــه أو تحدي " إن تفســـــير الحكـــــم بيرـــــرض توضـــــيح مدلول
في  إداريلا قـرار  قضـائيتفسير حكم بالجهة القضائية التي أصدرته " ولو أن الأمر يتعلق  اختصاصمن  ،هـــــــمضمون

 . به في تحديد معو كلمة تفسير الاستعانةفيمكن هاته الحالة 

 لنسبة لدعاوى القضاء الكاملباثالثا: 

 801 ادةالمـــ وفـــقوذلـــك  5"مصـــطلح " دعـــاوى القضـــاء الكامـــلفي )ق.إ.م.إد(  اســـتعملقـــد  المشـــرعنجـــد أن 

 . 6 منها 2 الفقرة

                                                           
 .164و 163بوحميدة، مرجع سابق، ص عطاء الله  – 1
 ، المتعلق بمجلس الدولة.01-98، القانون العضوي قم: 09المادة  – 2
 .165عطاء الله بوحميدة، مرجع سابق، ص  – 3
 ، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية.09-08، القانون رقم: 901و 801المادتين  – 4
 .165ص عطاء الله بوحميدة، مرجع سابق،  – 5
 ، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية.09-08، القانون رقم:  801المادة  – 6
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 الإدارية على مستوى أول درجة في التقاضيالمبحث الثاني: مباشرة الدعوى 

تَ تأســــيس محــــاكم إداريــــة تخــــتص بالفصــــل في النزاعــــات  1996ازدواجيــــة القضــــاء بموجــــب دســــتور  باعتمــــاد
ــــة الــــذي يخــــتص كأصــــل بتقــــويم أعمــــال الجهــــات 1الإداريــــة كدرجــــة أولى للتقاضــــي ــــس الدول ) المطلــــب الأول ( ومجل

)المطلـب  2بالفصل في بعض المنازعات الإدارية كدرجة أولى وأخـيرة وكاستثناء –المحاكم الإدارية  –القضائية الإدارية 
 الثاني (.

 المطلب الأول: الدعوى الإدارية على مستوى المحاكم الإدارية

والتعديل الذي جاء بـه أصـبحت المحـاكم الإداريـة هـي قاعـدة القضـاء الإداري، إذ  1996بعد صدور دستور 
المتعلـق بالمحـاكم  02-98وفق نص المـادة الأولى مـن قـانون 3أنها تختص بالفصل بالدرجة الأولى في المنازعات الإدارية

 . 5تَ استثناؤه بنص خاص، حيث أنها تختص نوعيا بالنظر في المنازعة الإدارية وموضوعها إلا ما 4الإدارية 

وعليه سنتطرق في هذا المطلب إلى المحكمة الإدارية كـأول درجـة قضـاء إداري ) الفـرع الأول ( وإلى إجـراءات 
 . رفع الدعوى والبث فيها أمام المحكمة الإدارية ) الفرع الثاني (

 الفرع الأول: تنظيم المحكمة الإدارية كأول درجة تقاضي
 : على أنه 02-98نصت المادة الأولى من القانون 

مـــن  02قضـــائية للقـــانون العـــام في المـــادة الإداريـــة.."، كمـــا جســـدت المـــادة  كجهـــات" تنشـــأ محـــاكم إداريـــة   
 : نفس الفكرة وذلك بنصها 356-98المرسوم التنفيذي 

ئية للقـــانون العـــام في ( محكمـــة إداريـــة كجهـــات قضـــا31الـــوطني إحـــدى وثلاثـــون ) الـــتراب" تنشـــأ عـــبر كامـــل 
 ةــــــــــــــــــمحكمة إداري 48إلى  195-11من المرسوم التنفيذي  02المادة الإدارية "، ليتم رفع عددها بموجب نص المادة 

 . 

                                                           
 .03محمد الأمين عبعوب، مرجع سابق، ص  – 1
 .54عطاء الله بوحميدة، مرجع سابق، ص  – 2
 .03محمد الأمين عبعوب، المرجع نفسه، ص  – 3
 ق بالمحاكم الإدارية، مرجع سابق.، المتعل02-98، القانون العضوي قم: 01المادة  – 4
 .03محمد الأمين عبعوب، المرجع نفسه، ص  – 5
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وخلافــــا لمجلــــس الدولــــة الــــذي يتمتــــع باختصــــاص قضــــائي وآخــــر استشــــاري، فــــمن المحــــاكم الإداريــــة ينحصــــر 
 .فقطاختصاصها على المجال القضائي 

الولايــة العامــة للمحــاكم الإداريــة بالمــادة الإداريــة مــع إدخــال بعــض  علــىأبقــى  09-08إن )ق.إ.م.إد( رقــم:
 :1الواردة في على تلك الولاية العامة الاستثناءاتالتعديل بالنسبة لدعوى الإليراء بالخصوص، وكذا 

 : الولاية العامة )الاختصاص العام ( أولا
 ق.إ.م.إد( على أنه:) من 800 نصت المادة

" المحاكم الإدارية هي جهـات الولايـة العامـة في المنازعـات الإداريـة تخـتص بالفصـل في أول درجـة، بحكـم قابـل 
للاســتئناف في جميــع القضــايا، الــتي تكــون الدولــة أو الولايــة أو البلديــة أو إحــدى المؤسســات العموميــة ذات الصــبيرة 

 الإدارية طرف فيها ".
 : يليما )ق.إ.م.إد( أحكاما خاصة بدعوى الإليراء وذلك بنصها على من 801دة كما تضمنت الما
 كذلك بالفصل في:  الإدارية" تختص المحاكم 

 : دعاوى إليراء القرارات الإدارية والدعاوى التفسيرية ودعاوى فحص المشروعية للقرارات الصادرة عن -1
 الولاية.الولاية والمصالح غير الممركزة للدولة على مستوى  -
 البلدية والمصالح الإدارية الأخرى للبلدية. -
 المؤسسات العمومية المحلية ذات الصبيرة الإدارية.-

 .القضاء الكامل دعاوى -2
 .2"القضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة -3

ـــه فـــمن المحـــاكم الإ ـــوعلي ـــة العامـــة أي الاداري ـــالمـــواد الإالعـــام في  ختصـــاصة هـــي صـــاحبة الولاي ـــع 3ة داري في جمي
ومنــه فمنهــا تخـــتص  ،فــا فيهــاة طر داريــأو المؤسســات العموميــة الإ ،البلــديات ،الــولايات ،النزاعــات الــتي تكــون الدولــة
مــن قــانون الإجــراءات  801علــى المســتوى المحلــي وذلــك طبقــا لــنص المــادة  ة المتخــذةداريــبــدعاوى إليرــاء القــرارات الإ

 .4تهاوفحص مشروعي تفسيرهاة وكذا داريالمدنية والإ

                                                           
 .16 ص، 2010محمد الصيرير بعلي، الوجيز في الإجراءات الإدارية، د.ط، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر،  – 1
 ، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية.09-08، القانون رقم: 801و 800المادتين  – 2

3 - gustave peiser. Op cit,p 133 

 
 .87عطاء الله بوحميدة، مرجع سابق، ص  – 4
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 الاستثناءات : ثانيا
 :يليما ىعل)ق.إ.م.إد(  من 802 المادةتنص 

 :المحاكم العادية المنازعات الآتية اختصاصيكون من  ،أعلاه 801و 800" خلافا لأحكام المادتين 
 ،مخالفات الطرق -01
الناجمة عن مركبة تابعة المنازعات المتعلقة بكل دعوى خاصة بالمسؤولية الرامية إلى طلب تعويض الأضرار  -02

 .1ة "داريأو لإحدى الولايات أو البلديات أو المؤسسات العمومية ذات الصبيرة الإ ،للدولة
 800:والمادتان،ة الســـالفة الـــذكرداريـــالمتعلـــق بالمحـــاكم الإ 02-98:الأولى مـــن القـــانون رقـــم المـــادةعلـــى  بنـــاءا و 

ة إنمـــا يتعلـــق بالقـــرارات داريـــة بالنظـــر في الـــدعوى الإداريـــالمحـــاكم الإ اختصـــاصفـــمن معيـــار  ،)ق.إ.م.إد(مـــن  801و
 .2ةداريالمؤسسة العمومية ذات الصبيرة الإ ،البلدية ،الولاية :الصادرة عن الجهات الآتية

 :وهي ،ةداريوتجدر الإشارة إلى أن )ق.إ.م.إد( أضاف أطرافا أخرى تصلح لأن تكون طرفا في الدعوى الإ      
 ،غير الممركزة للدولة في الولايةالولاية والمصالح  -

 ،ة الأخرى للبلديةداريالبلدية والمصالح الإ
 .3ةداريوالمؤسسة العمومية المحلية ذات الصبيرة الإ

 يلي:فيما ،بصورة عامة ،ةدارية التي تختص بها المحاكم الإداريتتمثل الطعون والدعاوى الإ ذلكعلى  وبناءا 

ودعوى فحص  ،ودعوى التفسير ،دعوى الإليراء: ةداريالقرارات الإالدعاوى الموجهة مباشرة ضد  -
 .ةـــــــــــــــالمشروعي

 ة (.داريدعوى التعويض )المسؤولية الإ : دعوى القضاء الكامل -
وعبارة " جميع القضايا " الواردة بالمادة  ،وذلك تأسيسا على عبارة " الولاية العامة " : ة أخرىإداري دعاوى -

 .. إلخ.والمنازعات الضريبية ،الانتخابيةوالمنازعات  ،منازعات الصفقات العمومية :السابقة الذكر مثل 800
ة لا يمكـــن تحديـــدها وذلـــك تأسيســـا علـــى الفقـــرتين الأخيرتـــين الـــواردتين بالمـــادتين: داريـــكمـــا أن الـــدعاوى الإ

 :يليماحيث أن كلاهما تشير إلى  ،901و 801

                                                           
 ، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية.09-08، القانون رقم: 802المادة  – 1
 17لي، الوجيز في الإجراءات الإدارية، مرجع سابق، ص محمد الصيرير بع – 2
 .335 ص، 2013، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  2الإجراءات المدنية والإدارية، ط حسين فريجه، المبادئ الأساسية في قانون – 3
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 بموجب نصوص خاصة "." القضايا المخولة لها 
بما لها من ولاية عامة بخصوص  ،من )ق.إ.م.إد( 801و 800ة طبقا للمادتين داريوعليه تختص المحاكم الإ

 :هيو  1كان قد سبقنا اليها التشريع الفرنسية  داريبمجموعة من الدعاوى الإ ،ةداريالمنازعات الإ
 ة أخـرى تخـتص بهـاإداريـودعـاوى  ،دعـوى التعـويض ،دعوى تقدير المشـروعية ،التفسير دعوى ،دعوى الإليراء

 .2. إلخ. والصفقات العمومية ،والمنازعات الضريبية ،الانتخابيةالمنازعات  :بموجب نصوص خاصة مثل

فهي تتشكل مـن ثلاثـة قضـاة علـى الأقـل مـن بيـنهم رئـيس  ،ةداريالبشرية للمحكمة الإ التشكيلةومن جانب 
ويتــولى محــافظ الدولــة النيابــة  ،ة للقــانون الأساســي للقضــاءداريــويخضــع قضــاة المحــاكم الإ ،ومســاعدان برتبــة مستشــار

 .3ة وذلك بمساعدة محافظي دولة مساعدينداريالعامة لدى المحكمة الإ

 ةداريشروط وإجراءات رفع الدعوى والبث فيها أمام المحكمة الإ :الفرع الثاني
المتضـمن )ق.إ.م.إد( ضــمن الكتــاب الأول البــاب الأول بعنــوان  09-08: مــن القــانون رقــم 13تـنص المــادة 
 :يليماالأول المتعلق بشروط قبول الدعوى على  الفصلفي الدعوى ضمن 

 .وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون ،التقاضي ما لم تكن له صفة ،شخص" لا يجوز لأي 

 .الصفة في المدعي أو المدعى عليه انعدام يثير القاضي تلقائيا

 .القانون " اشترطهالإذن إذا ما  انعدام تلقائياكما يثير 

 :يليمامن نفس القانون والتي تنص على  65كما نص المشرع على شرط الأهلية في المادة 

التفــويض لممثــل الشــخص الطبيعــي أو  انعــدامويجــوز لــه أن يثــير تلقائيــا  ،الأهليــة انعــدامتلقائيــا  القاضــي" يثــير 
 .4المعنوي "

                                                           
1 - . L. 211-1 Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées aux 

autres juridictions administratives, juges de droit commun du contentieux administratif.. Code de justice 

Administrative Dernière modification: 01/01/2019 Edition : 08/06/2019 
 

 .18محمد الصيرير بعلي، الوجيز في الإجراءات الإدارية، مرجع سابق، ص – 2
 ،مـع التعـديلات الأخـيرة المدخلـة عليـه( ازدواجيـةإلى يومنا هـذا، ومـن وحـدة القضـاء إلى  الاستقلالحسين طاهري، التنظيم القضائي الجزائري )منذ  – 3

 .15 ص ،2008، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  2ط
 ، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية.09-08، القانون رقم: 65و 13المادتين  – 4
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 : ذكره نستنتج أن شروط رفع الدعوى هي سبقورا 

 .أن يتمتع رافع الدعوى والمدعى عليه بالصفة -1
 .أن تكون له مصلحة قائمة أو محتملة -2
 .شروط الإذن إذا كان مطلوب استوفىأن يكون  -3
 .1شرطا الأهلية -4

 افتتـــــاحة بعريضـــــة داريـــــالإام المحكمـــــة ــــــــــــــترفـــــع الـــــدعوى أم)ق.إ.م.إد(  مـــــن 816و 815 ادتينـــــــــــــــللموطبقـــــا 
، وهــي بيــانات تشــترك فيهــا كافــة العــرائض المرفوعــة 152هــذه العريضــة البيــانات الــواردة في المــادة  وتتضــمن ،الــدعوى

 : التاليــــــــــوهذه البيانات هي ك ،أمام كل الجهات القضائية

 .الجهة القضائية التي ترفع أمامها الدعوى - 1
 .ولقب المدعي وموطنهاسم  - 2
 .فمن لم يكن له موطن معلوم فآخر موطن له ،ولقب المدعى عليه وموطنه اسم - 3
 .الاتفاقيوصفة رثله القانوني أو  الاجتماعيالإشارة على تسمية وطبيعة الشخص المعنوي ومقره  - 4
 .الدعوى والطلبات والوسائل التي تؤسس عليهاعرض موجز لوقائع  - 5
 .3إلى المستند والوثائق المؤيدة للدعوى الاقتضاءالإشارة عند  - 6

 . لاــــــــــونجد أن المشرع قد شدد في هذه البيانات ورتب على عدم وجودها رفض الدعوى شك

حسـب مـا أشـارت 4لقبـول الـدعوىة عـن طريـق محـام وهـو شـرط ضـروري داريـوترفع الدعوى أمـام المحكمـة الإ 
ترفـع  على القضـاء العـادي الـذي لا يشـترط أن داري، وهذا ما يتميز به القضاء الإ5من )ق.إ.م.إد( 826إليه المادة 

                                                           
كليــة الحقــوق   ن إداري،الطيــب جهــرة، الإجــراءات المتبعــة في الــدعوى الإداريــة، مــذكرة مقدمــة لنيــل شــهادة ماســتر أكــاديمي في الحقــوق تخصــص قــانو  – 1

 .19ص  ،2014/2015 : ، الجزائر، السنة الجامعيةة محمد خيضر بسكرةجامع ،والعلوم السياسية، قسم الحقوق
 ، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية.09-08، القانون رقم: 816. 815. 15المواد  – 2
 . 14عبد الله مسعودي، مرجع سابق،  – 3
 . 125عمار بوضياف، القضاء الإداري في الجزائر، مرجع سابق، ص  – 4
 . ، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية826المادة  – 5
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بنفسـه أو  مـن نفـس القـانون وذلـك بإمكانيـة رفـع الـدعوى 14محام حسب ما نصت عليـه المـادة  طريقالدعوى عن 
 .1عن طريق محام أو وكيل 

المــــديريات التنفيذيــــة أو المصــــالح غــــير  ،علــــى هــــذه القاعــــدة فــــأعفى الدولــــة ) الــــولايات اســــتثناءوأورد المشـــرع 
وهـذا 2مـن وجوبيـة التمثيـل بمحـام داريالعموميـة ذات الطـابع الإ المؤسسـات ،البلـديات ،الممركزة على مستوى الولاية

 .من )ق.إ.م.إد( 827طبقا لنص المادة 

 828التابعــة للدولــة والمــذكورة آنفــا مــن أن تمثــل بواســطة محــام فمنــه وطبقــا للمــادة  الهيئــاتا تَ إعفــاء ـــــــــــوطالم 

 : والمذكرات توقع من قبل الممثل القانوني لها فنجد العرائض، فمن 3من )ق.إ.م.إد( 

 .الوزير يمثل وزارته -
 .الوالي يمثل الولاية -
 .البلديةرئيس المجلس الشع  البلدية يمثل  -
 .4ة هو من يمثلها أمام القضاءداريمدير المؤسسة الإ -

بالمحكمـة  الضـبط كتابـة لـدى والوثائـق بالمسـتندات مرفقـة الـدعوى عريضـة بإيـداع محاميـه أو المـدعي يقـوم  
وذلـك حسـب المـادة 5قـانونا القضـائية المحـددة الرسـوم دفـع عليـه إرفـاق الملـف بوصـل يجـب كمـا ، الإداريـة المختصـة

وبخصــــوص الإشــــكالات المتعلقــــة بالإعفـــاء مــــن هــــذه الرســــوم فيفصـــل فيهــــا رئــــيس المحكمــــة  ،مـــن )ق.إ.م.إد( 821
 .6من نفس القانون 825نهمر غير قابل لأي طعن وذلك وفق المادة  ةداريالإ

                                                           
 : جاء في كلمة السيد: الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام ضمن عرضه للتقرير التمهيدي عن مشروع قانون الإجراءات المدنية والإدارية – 1
التهميش الكامل لكلمـة السـيد "  .. والنقض، بهدف رفع مستوى الأداء القضائي الاستئناف".. تكريس حق الدفاع، وإلزامية التمثيل بمحام أمام جهة  

 . أعلاه 12الوزير أنظر الصفحة 
 . 126و 125عمار بوضياف، مرجع سابق، ص  – 2
 . ، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية09-08، القانون رقم: 828و 827المادتين  – 3
 . 126عمار بوضياف، القضاء الإداري في الجزائر، مرجع سابق، ص  – 4
ن قـانو  عامر باي أحمد، إجراءات التقاضي أمام الهيئات القضائية الإدارية في الجزائـر، مـذكرة مقدمـة لنيـل شـهادة ماسـتر أكـاديمي في الحقـوق تخصـص – 5

 . 40 ص، 2014/2015 : ، الجزائر، السنة الجامعيةد خيضر بسكرةجامعة محم ،كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوقإداري،  
 . ، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية09-08، القانون رقم: 825و 821المادتين  – 6
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حيـث يسـلم كاتـب الضـبط وصـلا يثبـت إيـداع  ،ويتم تقييد العريضة عند إيداعها في سجل خاص بالـدعاوى
 .1وترقم في السجل حسب ترتيب ورودهاوتقيد العرائض  ،العريضة مقابل الرسوم القانونية

اء أو التفسير أو ـــــــــــيجب أن يرفق بالعريضة القرار محل دعوى الإلير  2 )ق.إ.م.إد( من 819وطبقا للمادة       
حيث شدد المشرع على هذا الأمر ورتب على عدم وجود هذا القرار عدم قبول الدعوى نهائيا وهو أمر  ،الفحص

طبيعي إذ كيف يتصور أن يدعي الموظف مثلا في صلب دعواه أن إدارته قد عزلته عن وظيفته دون أن يرفق دعواه 
 ه .رار ولا يرفقة تفسير قداريأو أن يطلب من المحكمة الإ ،ادعائهالقرار الدال على صحة 

في حيث أجازت للمدعي رفع دعواه مـن غـير قـرار مرفـق  استثناءغير أن نفس المادة وفي فقرتها الثانية أوردت 
نســخة  ومثالــه عــدم تســليم الإدارة المعنيــة لصــاحب المصــلحة ،حالــة وجــود مــانع مــبرر كمــا وصــفه نــص المــادة المــذكور

 الاسـتعانةحيـث يتعـين علـى المعـني في هـذه الحالـة  ،قـرار العـزل تعزل إدارة مـا موظـف دون أن تسـلمه كأن،القرار من
الإدارة لطلبـه يسـلم  اسـتجابةوفي حـال عـدم  ،بمحضر قضائي ويبادر الأخير بالتقدم للإدارة لطلب نسخة من القـرار

 .الامتناعالمحضر القضائي للمعني محضرا يثبت واقعة 

، وهنــا نجــد أن الفقــرة 3ثيقــة الصــادرة عــن ضــابط عمــومي أحقيتــه برفــع دعــواه دون قــرار مرفــقالو  هــذهوتخولــه  
المتمثلـــة في إلـــزام جهـــة  داريمـــن نفـــس القـــانون قـــد أبـــرزت ســـلطة مـــن ســـلطات القاضـــي الإ 819الثانيـــة مـــن المـــادة 

وهــذا يعتــبر مظهــر مــن مظــاهر دولــة القــانون لأن عكــس  ،الإدارة بتقــديم نســخة مــن القــرار للمعــني في أقــرب جلســة
 .ذلك يعني تسلط الإدارة وتعنتها وإضرارها بمصالح الأفراد في الدولة

 العليا بقوله :  بالمحكمة الإدارية لليررفة القضائية الاجتهادات في القضاء وقد أكد    

 يعفـى المطعون فيـه الإداري القرار من نسخة على حصوله استحالة يبرر الذي الطاعن أن قانونا من المقرر "
 لـه المخولـة السـلطات إطـار المحقـق وفي القاضـي علـى أن أيضـا المقـرر ومـن ، تبلييرـه عـدم حالـة في وكـذا تقديمه ، من

 .4النزاع " السعي لجعل الإدارة تقدم الوثيقة محل

                                                           
 . 353حسين فريجه، مرجع سابق، ص  – 1
 . ة، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإداري09-08، القانون رقم: 819المادة  – 2
 . 127عمار بوضياف، القضاء الإداري في الجزائر، مرجع سابق، ص  – 3
 . 67عامر باي أحمد، مرجع سابق، ص  – 4
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ة داريـوفي كثير من الأحيان أثبت واقع الحال أن كثـيرا مـن الإدارات لا تسـلم المـوظفين أو الأفـراد القـرارات الإ 
حيـث تفاقمـت ظـاهرة تمـرد الإدارة عـن  ،وقـد يكـون ذلـك لأمـر شخصـي أو خوفـا مـن مقاضـاتها ،التي تمس مراكـزهم

 وهــو الأمـــر ،الشــعب الجزائــريســم الصــادرة باالقــانون وفي بعــض الأحيــان تمــردت حــو علــى تنفيــذ أحكــام القضــاء 
مـن  986إلى  978:وهـو مـا قضـت بـه المـواد مـن 1لإلزامهـا علـى التنفيـذ عـن طريـق غرامـة تهديديـة الذي دفع المشرع

 .حيث يباشر الطرف المعني إجراءات التبليغ على يد محضر قضائي2)ق.إ.م.إد(

فكل منازعة لابد لهـا أن تنتهـي بحكـم يتعلـق  ،ةدارييعتبر النهاية الطبيعية للمنازعة الإ داريالإ القضائي الحكم
حيـث أنـه لا يجـوز إصـداره في جلسـة  ،وينطـق بالحكـم في جلسـة علنيـة ،ةداريـبموضوع النزاع المعرض على المحكمـة الإ

 . ةــــــــــــــسري

ة هــي نفســها بيــانات الحكــم الصــادر عــن جهــة القضــاء العــادي داريــالحكــم القضــائي في المــادة الإ بيــانات إن
 .من ذات القانون 298إلى  270:التي تحيلنا وبصريح العبارة للمواد من ،من )ق.إ.م.إد( 888وهذا طبقا للمادة 

حســب نــص المــادة  3ة يصــدر نهغلبيــة الأصــواتداريــوتأسيســا علــى ذلــك أصــبح الحكــم القضــائي في المــادة الإ
وهــو مــا يشــكل مظهــرا مــن مظــاهر تميــز المنازعــة  ،، وهــذا يؤكــد علــى طــابع القضــاء الجمــاعي4ق.إ.م.إد(مــن ) 270

 .يبتدائالاة عن الخصومة المدنية على مستوى جهة القضاء داريالإ

ـــتم   ـــة النطـــقوي ويقتصـــر النطـــق بالحكـــم علـــى  ،مـــن )ق.إ.م.إد( 272طبقـــا للمـــادة 5بالحكـــم في جلســـة علني
منطوقـــه دون وقـــائع الـــدعوى وحيثياتهـــا وهـــذا مـــن طـــرف الـــرئيس وبحضـــور التشـــكيلة الفاصـــلة في النـــزاع طبقـــا للمـــادة 

حيـــث يجـــب أن يشـــتمل علـــى عبـــارة الجمهوريـــة الجزائريـــة  ،، ويحمـــل الحكـــم تاريـــخ النطـــق بـــه6مـــن )ق.إ.م.إد( 273
 :هي كــــالآتي 7 بياناتويتضمن الحكم  ،ريالشعب الجزائسم الشعبية با قراطيةالديم

 .الجهة القضائية التي أصدرته .1
                                                           

 . 127عمار بوضياف، القضاء الإداري في الجزائر، مرجع سابق، ص  – 1
 . ، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية986الى  978المواد من:  – 2
 . 129و 127القضاء الإداري في الجزائر، مرجع سابق، ص عمار بوضياف،  – 3
 ، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية.09-08، القانون رقم: 270المادة  – 4
 . 72عامر باي أحمد، مرجع سابق، ص  – 5
 ، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية.09-08، القانون رقم: 273و 272المادة  – 6
 . 01أنظر الملحق رقم:  – 7
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 .أسماء وألقاب وصفات القضاة الذين تداولوا في القضية .2
 .تاريخ النطق به .3
 .ولقب محافظ الدولةاسم  .4
 .ولقب أمين الضبط الذي حضر مع تشكيلة الحكماسم  .5
وفي حالة الشخص المعنوي تذكر طبيعته وتسميته ومقره  ،وموطن كل منهم أسماء وألقاب الخصوم .6

 . الاتفاقيوصفة رثله القانوني أو  الاجتماعي
 .و مساعدة الخصومأسماء وألقاب المحامين أو أي شخص قام بتمثيل أ .7
 .1سة علنيةلالإشارة إلى عبارة النطق بالحكم في ج .8

تســـبيب الحكـــم مـــن حيـــث الوقـــائع والقـــانون وأن يـــذكر فيـــه )ق.إ.م.إد(  مـــن 277ينبيرـــي طبقـــا للمـــادة كمـــا 
 .2وطلبات الأطراف ووسائل دفاعهم القضيةبإيجاز وقائع 

 ة على مستوى مجلس الدولة كأول وآخر درجة تقاضيداريالدعوى الإ :المطلب الثاني
، فمنــه يتمتــع 3مــن الدســتور 171ة العليــا بالجزائــر بمقتضــى المــادة داريــمجلــس الدولــة الجهــة القضــائية الإ باعتبــار

 9، ومن ذلك نجد أن المشرع قد فرض وفـق المـادة 4يمارسه في تشكيلات قضائية متنوعة ،قضائي متعدد ختصاصبا
 .ونهائيا ياابتدائعرض بعض المنازعات على مجلس الدولة  01-98من القانون العضوي 

الفـرع الأول ( إضـافة إلى شـروط وإجـراءات وعليه سنتناول تنظيم مجلس الدولـة كـأول وآخـر درجـة تقاضـي ) 
 .رفع الدعوى والبث فيها أمام هذا المجلس ) الفرع الثاني (

 تقاضيتنظيم مجلس الدولة كأول وآخر درجة  :الفرع الأول

وهنـا القاضـي  ،ات القضائية لمجلس الدولة أنه يقوم بدور قاضي الدرجة الأولى والأخيرةختصاصمن ضمن الا
 .5والأخيرة حين ينفرد بالنظر مباشرة في النزاع ويقوم بحله نهائيا  الأولىيفصل في الدرجة 

                                                           
 .130و 129عمار بوضياف، القضاء الإداري في الجزائر، مرجع سابق، ص  – 1
 . ، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية09-08، القانون رقم: 277المادة  – 2
 ، المتضمن التعديل الدستوري.2016ارس م 06 ه الموافق لـ : 1437جمادى الأول  26المؤرخ في :  01-16:  ، القانون رقم171المادة  – 3
 .407حسين فريجه، مرجع سابق، ص  – 4
 .25 ص، 2008، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 7ط أحمد محيو، المنازعات الإدارية،  – 5
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 :يليما على 01-98من القانون  9ونصت المادة 

ـــكدرجــة أولى وأخــيرة بالفصــل في دع  الدولــة" يخــتص مجلــس  ـــاوى الإليرــــــ ة في ــــــاء والتفســير وتقــدير المشروعيــــــــــــ
والمنظمـــــات المهنيـــــة  ،ات العموميـــــة الوطنيـــــةــــــــــــــــــة المركزيـــــة والهيئداريـــــات الإـــــــــــالسلطة الصـــــادرة عـــــن داريـــــالقـــــرارات الإ

، وهذه المادة نجدها تتطـابق تمامـا 1ويختص أيضا بالفصل في القضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة " ،ةــــــــــــالوطني
 . من )ق.إ.م.إد( 901مع المادة 

ــــالموبحســـب نـــص  ــــالمذك ادةــــــــــ ــــور أعـــ ــــقـــد فـــرض عـــرض منازعـــات السلط المشـــرعلاه نســـتنتج أن ــــ ات المركزيـــة ـــــــ
الموجـودة علــى مسـتوى العاصــمة أو الضـيق أو بعبــارة أدق الإدارة المركزيـة  داريفي مفهومهــا الإ ، أي الدولـة2ة ـــــللدول

ــــــمصـــــالح الوزي ،الجمهوريـــــة: مصـــــالح ررســـــة  والمتمثلـــــة في ــــــالمديري ،الإدارة المركزيـــــة للـــــوزارات ،الأولر ــــــ ــــــات العـــــ امة ـــــــــ
مجلــس المحاســبة  ،المجلــس الشــع  الــوطني ،مجلــس الأمــة ،المجلــس الدســتوري :ة، والهيئــات العموميــة الوطنيــة مثــلــــــالوطني

 .وتسمى بالهيئات الوطنية المستقلة

 :ة المستقلة ومن أمثلتها نجدداريالسلطات الإ

الوكالـة الوطنيـة  ،لجنة تنظـيم عمليـات البورصـة ،مجلس المنافسة ،المجلس الأعلى للإعلام ،النقد والقرض مجلس
 : أكدت على أنه 03-2000من القانون  17، حيث نجد أن المادة 3، سلطة ضبط البريدللاستثمار

مـــن تاريـــخ  ابتــداءا " يجــوز الطعـــن في قــرارات مجلـــس ســلطة الضـــبط أمــام مجلـــس الدولــة في أجـــل شــهر واحـــد  
 .4أثر موقف " لهذاوليس  ،تبلييرها

 :أما المنظمات المهنية الوطنية فتخص

 .. إلخ.قرارات اللجنة الوطنية للطعن الخاص بالمحامين والموثقين وكذا المحضرين -

                                                           
 ، المتعلق بمجلس الدولة.01-98، القانون العضوي قم: 9المادة  – 1
 .144الإدارية، مرجع سابق، ص عمار بوضياف، المرجع في المنازعات  – 2
 .68و 67عطاء الله بوحميدة، مرجع سابق، ص  – 3
يحـدد القواعـد العامـة المتعلقـة بالبريـد  2000سـنة  أوت 05 ه الموافـق لــ : 1421جمـادى الأول عـام  06:  المـؤرخ في 03-2000 : القانون رقم – 4

 .48وبالمواصلات السلكية واللاسلكية، الجريدة الرسمية، العدد 
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بحيث  1قرارات اللجنة الوطنية للطعن الفاصلة في الطعون المقدمة لها ضد قرارات المجلس التأدي  للموثقين -
      : المتضمن تنظيم مهنة الموثق نصت على أنه 02-06من القانون  03و 02الفقرة  67نجد أن المادة 

" يجوز الطعن في قرارات اللجنة الوطنية للطعن أمام مجلس الدولة وفق التشريع المعمول به وليس لهذا 
 .2موقف بالنسبة لتنفيذ قرارات اللجنة "  الطعن أثر

وفي هذا السياق نجد أن ،  3لفاصلة في الطعون ضد قرارات المجالس التأديبيةاقرارات اللجنة الوطنية للطعن  -
 67المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي على نفس أحكام المادة  03-06 من القانون 63المادة 

 .4لاهـــــــــــــــالمذكورة أع

ا ــــــونهائي ياابتدائالت لمجلس الدولة أن يفصل ــــــقد أحمن )ق.إ.م.إد(  02ة ر الفق 901ادةـــــــــونجد أن الم            
 . الخاصة النصوصفي قضايا واردة في 

ة المركزيـــة داريـــالقضـــائي لمجلـــس الدولـــة قـــد توســـع ليشـــمل إضـــافة إلى القـــرارات الإ ختصـــاصوبهـــذا نجـــد أن الا
 . المنظمات المهنية الوطنية وقرارات الهيئات العمومية الوطنية أيضا قرارات

خـر درجـة يقتصـر لـس الدولـة بصـفته جهـة قضـاء أول وآالقضـائي لمج ختصـاصأيضا إلى أن الا الإشارةوتجدر 
القضـاء الكامـل الـتي ترفـع أمـام  هذا الأخير الذي يندرج ضمن دعـاوى ،س على دعوى الإليراء دون التعويضبالأسا

ـــاستئنافخــر درجــة وإنمــا يــه مباشــرة كــأول وآولا ترفــع إل ،ة كأصــل عــامداريــالمحــاكم الإ ـــاستثنكمــا يمكنــه أيضــا   ،اـــ أن  اءـــ
عــن يفصــل في الطلبــات المرتبطــة الــتي تضــمنتها نفــس العريضــة أو عريضــة أخــرى مرتبطــة بالأولى والخاصــة بالتعــويض 

 .5وقوعه إلى القرار المطعون فيه  المنسوبالضرر 

                                                           
 . 68عطاء الله بوحميدة، المرجع السابق، ص  – 1
ق، ـــــــــــة الموثـــــــــمن تنظـــيم مهنيتضــ 2006فبرايـــر  20الموافــق ه الموافــق لــــ :  1427محــرم عـــام  21 : المـــؤرخ في 02-06القـــانون رقــم: ،  67المــادة  – 2

 . 14ة، العدد ـــــــــــــــــــــدة الرسميــــــــــالجري
 .69عطاء الله بوحميدة، المرجع السابق، ص  – 3
ضـائي، الجريـدة يتضـمن تنظـيم مهنـة المحضـر الق 2006فبرايـر  20الموافـق  ه 1427محرم عام  21 : المؤرخ في 03-06القانون رقم:  ، 63المادة  – 4

 .14الرسمية، العدد 
 .70و 69عطاء الله بوحميدة، مرجع سابق، ص  – 5
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مجلــس الدولــة يرجــع بالأســاس إلى طبيعــة النــزاع في حــد  اختصــاصومــن مــبررات إخــراج قضــاء التعــويض عــن 
فهــذا  ،ذاتــه كــون الفصــل في قضــايا التعــويض أمــر يمارســه القاضــي المــدني )العــادي( بــل يمارســه حــو القاضــي المبتــدئ

 لا ينطوي على مخاطر ولا يحتاج إلى خبرة ومؤهلات قضائية عالية مثل قضاء الإليراء أو فحص القضاءالنوع من 

 ة ولـو تعلـق نهحـدداريـولهذا عهـد بـه المشـرع للبنيـة القضـائية التحتيـة رثلـة في المحـاكم الإ ،التفسيرالمشروعية أو 
 .1الأشخاص المذكورين سابقا كالوزارات والهيئات العمومية الوطنية

الدولـة ونشير إلى أن مجلس الدولة يتـألف مـن رئـيس ونائـب رئـيس ورؤسـاء غـرف ورؤسـاء أقسـام ومستشـاري 
ويمــارس محــافظ الدولــة ومســاعدوه مهمــة النيابــة العامــة في القضــايا ذات  ،ومحــافظ الدولــة ومحــافظي الدولــة المســاعدين

 .ي حيث يقدمون مذكراتهم كتابياستشار الطابع القضائي والا
 : مجلس الدولة في شكل جلساتوتنعقد  

هاته التشكيلة في حالة الضرورة كما في الحالات التي يكون فيها القرار الذي سيتخذ  تتم :الغرف المجتمعة -1
حيث تتشكل اليررف مجتمعة من رئيس مجلس الدولة ونائب الرئيس  ،قضائي اجتهادفيها يشكل تراجعا عن 

تمعة إلا فلا يصح البث في القضايا التي تعرض على تشكيلة اليررف المج ،ورؤساء اليررف وعمداء رؤساء الأقسام
 . بحضور عدد التشكيلة على الأقل

 .2يعقد مجلس الدولة جلساته في شكل غرف أو أقسام للفصل في القضايا العادية :غرف وأقسام -2

 شروط وإجراءات رفع الدعوى والبث فيها أمام مجلس الدولة : الفرع الثاني

شــروط محــددة لرفــع الــدعوى ومنهــا وجــوب  اشــترطفــمن المشــرع قــد  3)ق.إ.م.إد( مــن 65و 13طبقــا للمــادة 
 . 4وكذا الأهلية في رافع الدعوى والمدعى عليه والمصلحةتوفر شرط الصفة 

ترفع الدعوى أمـام مجلـس الدولـة بـنفس الكيفيـة في اليرالـب المطبقـة أمـام  5من )ق.إ.م.إد( 904 للمادة ووفقا
ون مــــع مــــن نفــــس القــــان 825إلى  815:تحيلنــــا إلى المــــواد مــــنأن المــــادة المــــذكورة أعــــلاه  درجــــة ة إلىداريــــالمحكمــــة الإ

                                                           
 .144عمار بوضياف، المرجع في المنازعات الإدارية، مرجع سابق، ص  – 1
 .16حسين طاهري، مرجع سابق، ص  – 2
 ، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية.09-08، القانون رقم: 95و 13المادتين  – 3
 .19الطيب جهرة، مرجع سابق، ص  – 4
 ، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية.09-08، القانون رقم: 904المادة  – 5
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مـن نفـس  905، ومـن ذلـك أن المـادة 1تتميز بها الدعوى المرفوعة أمـام مجلـس الدولـة تسجيل فروقات طفيفة وجزئية
مـــن نفـــس  800المـــادة  اســـتثنتوقـــد  ،رفـــع الـــدعوى بواســـطة محـــام معتمـــد لـــدى مجلـــس الدولـــة اســـتوجبت 2القـــانون

ة مـن داريـة والولاية والهيئات غير رركزة على مستوى الولاية والبلدية والمؤسسة العمومية ذات الصبيرة الإالقانون الدول
 .هذه الهيئات كل على حدىسم الممثل القانوني المتصرف با ويوقع عريضتها أو مذكرتها ،أن تمثل بواسطة محام

ــــأمامهوتبعـــا لـــذلك وجـــب أن تتضـــمن العريضـــة الجهـــة القضـــائية الـــتي ترفـــع  ــــوك ،اــــ ولقـــب ومـــوطن اســـم ذا ــــــــــ
وعـــــرض مـــــوجز للوقـــــائع والطلبـــــات  ،أن تتضـــــمن أيضـــــا الإشـــــارة إلى تســـــمية وطبيعـــــة الشـــــخص المعنـــــويو  ،دعيالمـــــ

 . اعـــــــوالمستندات ووسائل الدف

الـدعوى نسـخة مــن القـرار المطعـون فيـه محـل دعـوى الإليرـاء أو التفســير أو  افتتـاحكمـا يجـب أن ترفـق بعريضـة 
 الابتـــدائيجهــة للقضـــاء  باعتبـــارهة المركزيــة لينظـــر فيـــه مجلــس الدولـــة داريـــعــن الســـلطة الإ والصـــادرفحــص المشـــروعية 
 . والنهائي المختص

ة ومجلـس الدولـة علـى حـد سـواء طبقـا داريـالفقرة الثانية منهـا والـتي تسـري علـى المحـاكم الإ 819 المادةغير أن 
الإدارة عــن  امتنــاعيتمثــل في المــانع المــبرر الــذي يقصــد بــه حالــة  اســتثناءأوردت  904للإحالــة المقــررة بموجــب المــادة 

 . نسخة من القرار المعنيتسليم 

بموجــب وثيقـــة  كمـــا اقرهــا مجلــس الدولــة الفرنســـي ســابقا   3الامتنــاعالحالــة يكفـــي إثبــات واقعــة  هــذهفي مثــل 
وبهــذا  ،صــادرة عــن ضــابط عمــومي )المحضــر القضــائي( ليتــولى القاضــي المقــرر إجبــار الإدارة المعنيــة علــى تســليم القــرار

يكون المشرع الجزائري قد حارب بعض التصرفات السلبية المنافية لدولة القانون والـتي قـد تقبـل عليهـا بعـض الجهـات 
 . ة المركزيةداريالإ

ـــــأمنــــد إيــــداعها ع العريضــــة وتقيــــد ـــــأمانــــة ضــــبط مجلــــس الدولــــة في ســــجل خ امـــــــ اص وتــــرقم حســــب تاريــــخ ــــ
 اءــــــالات المتعلقـة بالإعفــــــــفي الإشك حيـث يفصـل رئـيس مجلـس الدولـة ،ائيةـــوم القضــــوهذا بعد دفع الرس ،اـــــــــإيداعه

 . اــــــــــمن الرسوم نهمر غير قابل للطعن بتات

                                                           
 .169عمار بوضياف، القضاء الإداري في الجزائر، مرجع سابق، ص  – 1
 ، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية09-08، القانون رقم: 905المادة  – 2

3 - .gustave peiser. Op cit,p 171 
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وذلــك طبقــا  ،أمــام مجلــس الدولــة ســتئنافالا الإجرائيــة وجــب إتباعهــا فيمــا يخــص رارســة حــق الجوانــب ذات
 .ةداريعن المحكمة الإ ورة إرفاق القرار القضائي الصادرمع ضر  01-98رقم:  العضويمن القانون  11للمادة 

ويتم التصريح بمضـمونه في جلسـة علنيـة مـن قبـل الـرئيس وبحضـور  ،)الحكم( نهغلبية الأصوات القرارويصدر  
 .1القرار القضائي تاريخ النطق به يحملحيث  ،التشكيلة

الشـــعب ســـم وإلا أعتـــبر باطـــلا عبـــارة الجمهوريـــة الجزائريـــة الديمقراطيـــة الشـــعبية با القـــراركمـــا يجـــب أن يشـــمل 
" يجــب أن يتضـــمن :والـــتي تــنص علـــى ،)ق.إ.م.إد(مــن  276الــواردة في المـــادة  2الجزائــري، ويتضـــمن جملــة البيـــانات

 : الحكم البيانات الآتية
 ،الجهة القضائية التي أصدرته .1
 ،أسماء وألقاب وصفات القضاة الذين تداولوا في القضية .2
 ،تاريخ النطق به .3
 ،الاقتضاءولقب رثل النيابة العامة عند اسم  .4
 ،ولقب أمين الضبط الذي حضر مع تشكيلة الحكماسم  .5
ومقره  وتسميته وفي حالة الشخص المعنوي تذكر طبيعته ،أسماء وألقاب الخصوم وموطن كل منهم .6

 ،الاتفاقيوصفة رثله القانوني أو  الاجتماعي
 ،أسماء وألقاب المحامين أو أي شخص قام بتمثيل أو مساعدة الخصوم .7
  .3الإشارة إلى عبارة النطق بالحكم في جلسة علنية "  .8

                                                           
 .172 إلى 169عمار بوضياف، نفس المرجع، من ص  – 1
 . 02أنظر الملحق رقم:  – 2
 ، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية.09-08، القانون رقم: 276المادة  – 3
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 الفصل الأول خلاصة

وء ــــالوسـيلة الـتي يخولهـا القـانون للشـخص في اللج : اــــــة نهنهدارياينة للدعوى الإــــاريف المتبــــــنستخلص من التع
 . اــــبحقوق مستها تصرفات وأعمال الإدارة وأضرت به للمطالبة داريإلى القضاء الإ

ـــالكت : مجموعــة مــن الخصــائص تميزهــا عــن الــدعوى المدنيــة وباقــي الطعــون ومــن ذلــك ةداريــالإوللــدعوى   ،ابةــــ
 . امــومباشرتها بواسطة مح ،الطابع التحقيقي ،البساطة وقلة التكاليف ،السرعة ،الشبه سرية ،الحضورية

د التصـــنيف وأهـــم هاتـــه التصـــنيفات نجـــ ،والأنـــواع حســـب الفقـــه والتشـــريع التصـــنيفاتكمـــا لهـــا العديـــد مـــن 
ـــد مـــع التصـــنيف التشـــريعي لهـــا ـــذي يتوافـــق إلى حـــد بعي دعـــوى  :حيـــث يقســـمها إلى أربعـــة أنـــواع هـــي ،التقليـــدي ال

 . دعوى الزجر والعقاب ،دعوى التفسير وفحص المشروعية ،دعوى القضاء الكامل ،اءـــــالإلير

ـــالإ والـــدعوى ـــالمحـــاكم الإ بهـــاتخـــتص  ةداري بـــنص  اســـتثناؤهة كدرجـــة أولى للتقاضـــي كأصـــل عـــام إلا مـــا تَ داري
 . وكدرجة قضاء ثاني كأصل عام استثنائيةويختص بها مجلس الدولة كدرجة أولى وأخيرة للتقاضي بصفة  ،خاص
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اضي الـذي أصـدر الحكـم أن يعيـد النظـر في ـــــــاضي أن يطلـب مـن القـــازت للمتقـــانونية أجـــــــإن جل النظم الق
انية، ذلــك أن ـــــــــة ثـــــول الملــف مـن درجــة أولى إلى درجــــــاض أعلـى منــه درجـة فيحــــــحكمـه، أو أن يطلــب ذلـك مــن ق

القاضي قد يخطئ في فهم أو تكييـف الوقـائع المعروضـة عليـه، كمـا أنـه قـد يخطـئ في فهـم وتطبيـق القـانون سـواء كـان 
 . 1قانونا موضوعيا أو إجرائيا

ات قضـــائية متنوعـــة، فهـــو إضـــافة إلى اعتبـــاره جهـــة ختصاصـــاوعليـــه نجـــد أن مجلـــس الدولـــة الجزائـــري يمـــارس  
وحـــــالات محـــــددة، هـــــو جهـــــة لقضـــــاء  معينـــــةي النهـــــائي كمـــــا رأينـــــا في الفصـــــل الأول في مواضـــــيع بتـــــدائللقضـــــاء الا

 .2، وهو أيضا جهة لقضاء النقض ستئنافالا

الأول( ومجلــس  ســنتناول في هــذا الفصــل مجلــس الدولــة بصــفته جهــة إســتئناف )المبحــثوعلـى هــذا الأســاس  
 الدولة جهة نقض )المبحث الثاني( .

  

                                                           
 .23عمار بوضياف، القضاء الإداري في الجزائر، مرجع سابق، ص  –1
 .143عمار بوضياف، المرجع في المنازعات الإدارية، مرجع سابق، ص  –2
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 ستئنافإمجلس الدولة جهة  المبحث الأول:

طريـق مـن طـرق الطعـن العاديـة، وهـو الوسـيلة القانونيـة الـتي يطبـق بهـا المشـرع مبـدأ التقاضـي  سـتئنافيعتبر الا
وذلـك إمـا بتعديلـه، أو إليرائـه ، 1على درجتين، وذلك يمنح المتقاضين فرصة أخرى للحصول علـى حكـم أكثـر عدالـة

ــــلا يجـــوز إلا مـــرة واحـــدة وهـــذا تجنبـــا لإطالـــة أمـــد التقاضـــي ووضـــع حـــد نه ســـتئنافوفـــق مـــا يقـــره القـــانون، والا ائي ــــــ
 . ةـــــــداريازعة الإـــــللمن

ــــــوأحك  ــــــهاستئنافلا يجـــــوز  ســـــتئنافام الاـــــــــــــــ ـــــة، ومنـــــه يســـــمى الطـــــاعن ا مـــــرة أخـــــرى لأنهـــــا أحكـــــام ـــــــــــ نهائي
 .2عليه بالمستأنفأنف، والمطعون ضده ــــــبالمست

في المطلــب الأول، وإجــراءات الــدعوى  اســتئنافلمجلــس الدولــة كجهــة  النــوعي ختصــاصاول الاـــــــــــــوعليــه سنتن
 . والبث فيها في المطلب الثاني ستئناففي مرحلة الا

 استئنافالنوعي لمجلس الدولة كجهة  ختصاصالا :المطلب الأول

النظـر كقاضـي أول وآخـر درجـة في التقاضـي الـتي تناولناهـا  اختصـاصلم يكتف المشرع بإسناد مجلس الدولـة  
ة المركزية والهيئـات داريفي الفصل الأول، المتعلقة بإليراء وتفسير وفحص مشروعية القرارات الصادرة عن السلطات الإ

 ســتئنافالنظــر كدرجــة ثانيــة في الطعــون بالا اختصــاصالمنظمــات الوطنيــة، بــل أســنده كــذلك  العموميـة الوطنيــة وكــذا
 . 3ةداريية الصادرة عن المحاكم الإبتدائضد الأحكام الا

في الفـــرع الأول، وإلى الأحكـــام أو القـــرارات  اســـتئنافكقاضـــي   مجلـــس الدولـــة اختصـــاصومنـــه ســـنتطرق إلى 
 . أمام مجلس الدولة في الفرع الثاني ستئنافالقابلة للا

                                                           
 : نون الإجراءات المدنية والإداريةالأختام ضمن عرضه للتقرير التمهيدي عن مشروع قاجاء في كلمة السيد: الطيب بلعيز وزير العدل حافظ  –1

للمتقاضي بتدارك ما قد يحدث من خطأ قضائي، فيما يصدر عـن الجهـة القضـائية مـن حكـم  –أي طرق الطرق سواء الاستئناف أو النقض  –" تسمح 
ية أعلــى منهـا درجـة.. تكـريس مبـدأ التقاضــي علـى درجتـين، ضـمانا لحـق المتقاضــين في أو قـرار، إمـا أمـام نفـس الجهــة القضـائية أو أمـام جهـة قضـائ

 . أعلاه 12التهميش الكامل لكلمة السيد الوزير أنظر الصفحة طرق الطعن القانونية.. "  استعمال
كليـــة ن إداري،  ي في الحقـــوق تخصــص قـــانو أســامة شـــريط، مبــدأ التقاضـــي علــى درجتـــين في المــادة الإداريـــة، مـــذكرة مقدمــة لنيـــل شــهادة ماســـتر أكــاديم –2

 .45 ص، 2013/2014، الجزائر، السنة الجامعية جامعة محمد خيضر بسكرة ،الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق
 .28محمد الأمين عبعوب، مرجع سابق، ص  –3
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 ستئنافإكقاضي   مجلس الدولة ختصاصإ : الفرع الأول

ـــة   ـــة الفرنســـي  ســـتئناففي الا بالفصـــليخـــتص مجلـــس الدول يكـــون هـــذا ، و 1كمـــا هـــو الاصـــل في مجلـــس الدول
في جميع الحالات ما لم يـنص القـانون  2ةدارييا عن المحاكم الإابتدائرفوع ضد الأحكام القضائية الصادرة م الاستئناف

مــن )ق.إ.م.إد( الــتي  902، والمــادة 98/014مــن القــانون العضــوي  10، وهــذا طبقــا للمــادة 3علــى خــلاف ذلــك 
 :يليماتنص على 

ة، كما يخـتص أيضـا  داريالأحكام والأوامر الصادرة عن المحاكم الإ استئناففي  بالفصل" يختص مجلس الدولة 
ـــه بموجـــب نصـــوص خاصـــة "  اســـتئنافكجهـــة  ـــة ل  مـــن القـــانون 10، وهـــي نفـــس صـــياغة المـــادة 5بالقضـــايا المخول
 . 01-98العضوي  للقانونالمعدل  136-11العضوي 

ولـة أمـام مجلـس الد سـتئنافيـة قابلـة للاابتدائة بصـفة داريـمن المحـاكم الإ الصادرةوعليه فمن القرارات القضائية 
 .7صما أستثو منها بنص خا اماعد

ة، ذلــك داريـالأحكــام والأوامـر الصـادرة عـن المحـاكم الإ اسـتئنافبالفصـل في  الدولـةمجلـس  اختصـاصويعـود  
ــــأن قضـــاة الدرجـــة الث ــــانية هـــم أكثـــر مـــن ناحيـــة العـــدد وهـــو مـــا يعـــرف بالقضـــــــــ ــــاء المجلســـي الـــذي يقابـــ ــــل القضــــ اء ـــــ

( أكثـر خــبرة وهـو مـا سـيمكنهم مـن تعـديل حكـم قضـاة الدرجــة الفـردي، إضـافة إلى أنهـم ) أي قضـاة مجلـس الدولـة 
 . 8الأولى وتصحيح أخطائهم ونقائصهم

يجسـد المظهـر العملـي لمبـدأ التقاضـي علـى درجتـين، لأنـه يهـدف إلى عـرض النـزاع مجـددا  سـتئنافوالطعن بالا
اء مـن زاويـة الوقـائع أو مـن زاويـة أو أمـر الدرجـة الأولى سـو  قـرارعلى هيئة الدرجة الثانية كي تعيد النظر في حكم أو 

                                                           
1 - L. 331-1 Le Conseil d'Etat est seul compétent pour statuer sur les recours en cassation dirigés contre les 

décisions rendues en dernier ressort par toutes les juridictions administratives. Code de justice Administrative 

Dernière modification: 01/01/2019 Edition : 08/06/2019 
 

 03أنظر الملحق رقم:  – 2
 .70سابق، ص عطاء الله بوحميدة، مرجع  –3
 ، المتعلق بمجلس الدولة.01-98، القانون العضوي قم: 10المادة  –4
 ، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية.09-08، القانون رقم: 902المادة  –5
 المتعلق بمجلس الدولة. 01-98، المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم: 13-11، القانون العضوي رقم: 10المادة  –6
 .70عطاء الله بوحميدة، مرجع سابق، ص  –7
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اكم ــــــــــــــــام المحـــــــــــــــصــــراحة بحـــــق الطعـــــن في أحك اعـــــترفة نجـــــده قـــــد داريــــانون، فقـــــانون الإجـــــراءات المدنيـــــة والإـــــــــــــــالق
 :يليمامنه على  949، حيث نصت المادة 1يةبتدائالا

ا ضـد اسـتئناف" يجوز لكل طرف حضر الخصومة أو استدعي بصفة قانونية، ولو لم يقـدم أي دفـاع، أن يرفـع  
 .2على خلاف ذلك " القانونة، ما لم ينص داريالحكم أو الأمر الصادر عن المحكمة الإ

ة مصــطلح ريــداورــا تجــدر الإشــارة إليــه أن قــانون مجلــس الدولــة أطلــق علــى الأحكــام الصــادرة عــن المحــاكم الإ
مـاي  30 :المـؤرخ في 02-98ة رقـم داريـالسالفة الذكر، بينما نجـد قـانون المحـاكم الإ 10"القرارات" من خلال المادة 

أطلــق عليهــا "الأحكــام"، وكــان مــن الأفضــل توحيــد المشــرع للمصــطلح حــو لا يفــتح المجــال لتــأويلات كثــيرة  1998
 .3ةداريخاصة أمام حداثة التشريع المنظم للمنازعات الإ

ية، حيــث نجــد أن المشــرع ســتعجالكمــا نجــد )ق.إ.م.إد( ذكــر الأوامــر وقصــد بهــا الأوامــر الصــادرة في المــادة الا
لمبدأ التقاضي على درجتين، وهـذا حـو يحسـم المشـرع  تكريسا ستئنافقد فصل فيها وأقر قاعدة قابليتها للطعن بالا

ية للطعـــن فيهـــا ســـتعجالل قابليـــة أو عـــدم قابليـــة الأوامـــر الاجـــدلا فقهيـــا وقضـــائيا إتســـع مجالـــه في مرحلـــة ســـابقة حـــو 
 .أمام مجلس الدولة ستئنافبالا

أمام مجلس الدولة جملة من الإشـكاليات القانونيـة نوضـحها  ستئنافبالا الطعونبالنظر في  ختصاصويثير الا
 :في الآتي

 تغيير الطبيعة القانونية لمجلس الدولة : أولا

لمجلـس الدولـة قـد أحـدث تيريـيرا وظيفيـا وموضـوعيا، حيـث  سـتئنافبالنظـر في الطعـن بالا ختصاصإن عقد الا      
، وبهـذا نجـده قـد خـالف 4سـتئنافتَ تحويله من محكمة قانون إلى محكمة وقـائع يهـتم بهـا وهـو يفصـل في الطعـون بالا

ال ــــور مهمـة تقـويم أعمالتي جعلت من مجلس الدولـة جهـة قضـائية عليـا تمـارس د 5من الدستور  171منطوق المادة 

                                                           
 .356عمار بوضياف، المرجع في المنازعات الإدارية، مرجع سابق، ص  –1
 ، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية.09-08، القانون رقم: 949المادة  –2
 .160زائر، مرجع سابق، ص عمار بوضياف، القضاء الإداري في الج –3
 150و 149عمار بوضياف، المرجع في المنازعات الإدارية، مرجع سابق، ص  –4
 . ، المتضمن التعديل الدستوري2016مارس  06مؤرخ في  01-16، القانون رقم: 171المادة  –5
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ار بـه العمـل في كثـير مـن الـنظم ـــــــا هـو جـــــمثلم 1القضائي الاجتهادذا ضمان توحيد ـــــة وكداريائية الإـــــات القضـــــالجه
 . انونيةــــــــالق

 إبعاد القضاء عن المتقاضين وإطالة عمر النزاع : ثانيا
ـــإذا ك ، فــمن الراغــب في رارســة هــذا النــوع افـــــستئنالنظــر في الطعــون بالاات مجلــس الدولــة اختصاصــان مــن ــــ

مهمـا كـان موقعـه  3والـتي مقرهـا مدينـة الجزائـر العاصـمة 2من الطعن عليه التوجه عن طريق محام أمام هذه الهيئة العليا
ـــالدول لمجلــساته بالنســبة ــــــه افـــــــستئن(، وبهــذا خرقــت وظيفــة الا ولايــة 48علــى مســتوى  ) اء ــــــــة مبــدأ تقريــب القضـــ

 . اضينــــــــــــمن المتق
كما يؤثر هذا الزمن المخصص للبـث في القضـايا المعروضـة عليـه فيأخـذ الفصـل فيهـا زمنـا طـويلا خاصـة أمـام  

 .4ات المرفوعة أمام مجلس الدولة، وهو ما يؤثر سلبيا على حقوق المتقاضين أيضاستئنافكثرة الا

 أمام مجلس الدولة ستئنافالأحكام أو القرارات القابلة للا :الفرع الثاني
يا صــادرا عــن المحــاكم ابتــدائأمــام مجلــس الدولــة أن يكــون حكمــا  ســتئنافبالايشــترط في القــرار المطعــون فيــه 

 :يلية، وهذا ما سنفصله فيماداريالإ

 أن يكون حكما : أولا
ام ـــــــــــــــرارات أو الأحكـــــــــون مــــن قبيــــل القـــــــأمــــام مجلــــس الدولــــة أن يك ســــتئنافيشــــترط في محــــل الطعــــن بالا 

القضــائية، وهــو مــا يعــني أن يكــون عمــلا قضــائيا، ذلــك لأن الهيئــات القضــائية قــد تصــدر أيضــا أعمــالا ذات طبيعــة 
راف علـى ــــــدى الإشــــة لإداريال ـــام نهعمـــــا القيــــــا عن طريق رئيسهــــــائية يمكنهــــة هي هيئة قضدارية، فالمحكمة الإإداري

 . داريتسييرها الإ

 : أن يكون ابتدائيا ثانيا
الحكــم الابتــدائي هــو الحكــم الصــادر عــن محكمــة الدرجــة الأولى والقابــل للطعــن فيــه بالاســتئناف، وهــو بخــلاف     

 . النظر عن أي محكمة صدر بيرضالحكم النهائي الذي لا يقبل الطعن فيه بالاستئناف

                                                           
 . 40سعيد بوعلي، مرجع سابق، ص  –1
 . 151و 150رجع سابق، ص عمار بوضياف، المرجع في المنازعات الإدارية، م –2
 . 04 أنظر الملحق رقم –3
 . 151عمار بوضياف، المرجع السابق، ص  –4
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  ةإداريأن يكون صادرا عن محكمة  : ثالثا

أمام مجلس الدولـة يجـب أن يكـون الحكـم أو القـرار المطعـون فيـه صـادرا عـن محكمـة  ستئنافلقبول الطعن بالا
 .ةداريالمتعلق بالمحاكم الإ 1998ماي  30:المؤرخ في 02-98:، أي الهيئة القضائية الخاضعة للقانون رقم 1ة إداري

 :نوعين من الأحكام القضائية استئنافمجلس الدولة كجهة  صلاحيةوعليه تشمل 

 .هي الأحكام الصادرة في الموضوع عن قضاء الدرجة الأولى : الأولى

 .2ة داريية، وأهمها أوامر وقف تنفيذ القرارات الإستعجالهي الأوامر الا : الثانية

 : على أنق.إ.م.إد( )من  333وفي هذا الصدد نصت المادة  

ـــع المـــواد قابلـــة للا ـــدما تفصـــل في موضـــوع النـــزاع أو في دفـــع  ،ســـتئناف" تكـــون الأحكـــام الصـــادرة في جمي عن
 .3شكلي أو في دفع بعدم قبول أو أي دفع آخر ينهي الخصومة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك " 

ر ــــــل الأخيــــــق بمجلــس الدولــة علــى أن يفصــــــالمتعل 01-98انون العضــوي ــــــــمــن الق 10ا نصــت المــادة ـــــــــــــكم  
 .4ة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك دارييا من قبل المحاكم الإابتدائالقرارات الصادرة  استئناففي 

وهــي المتمثلــة في أوامــر وقــف التنفيــذ والأوامــر  ســتئنافأمــا فيمــا يخــص الأوامــر فهــي أيضــا تخضــع للطعــن بالا
 : يليما، وهو ما سنفصل فيه وفق 5ةيستعجالالا

 أوامر وقف التنفيذ : أولا

 الـذي داريلمجلـس الدولـة أن يقضـي حـالا برفـع وقـف تنفيـذ القـرار الإ 6)ق.إ.م.إد(  مـن 911أجازت المـادة 
ة المســـتأنفة، وهـــذا إلى غايـــة داريـــة، إذا كـــان يضـــر بالمصـــلحة العامـــة أو بحقـــوق الجهـــات الإداريـــأمـــرت بـــه المحكمـــة الإ

                                                           
 .139الى  137 ص، من 2004محمد الصيرير بعلي، القضاء الإداري ) مجلس الدولة (، د.ط، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر،  –1
 .61و 60عبد القادر عدو، مرجع سابق، ص  –2
 ، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية.09-08، القانون رقم: 333المادة  –3
 ، المتعلق بمجلس الدولة.01-98، القانون العضوي رقم: 10المادة  –4
 . 33و 32محمد الأمين عبعوب، مرجع سابق، ص  –5
 ، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية.09-08، القانون رقم: 911المادة  –6
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المرفـــوع أمامـــه، فشـــرط رفـــع وقـــف التنفيـــذ في مثـــل هـــذه الحالـــة هـــو المســـاس بالمصـــلحة العامـــة  ســـتئنافالفصـــل في الا
 .1ةداريوبحقوق الجهات الإ

حكــم صــادر  اســتئنافلمجلــس الدولــة، في الحالــة الــتي يــتم فيهــا  2مــن نفــس القــانون 912ازت المــادة ــــــكمــا أج
، الأمــر بوقــف تنفيــذ هــذا القــرار عنــدما إدارية بــرفض الطعــن لتجــاوز الســلطة مرفــوع ضــد قــرار داريــعــن المحكمــة الإ
لال ــــــارة في العريضــة مــن خــــــــا، وعنــدما تبــدو الأوجــه المثـــــــــؤدي إلى إحــداث عواقــب يصــعب تداركهـــــــيكــون تنفيــذه ي

ــــم طان المتطلبـــان في هاتـــه الحالـــة لوقـــف تنفيـــذ القـــرار ا توصـــل إليـــه التحقيـــق جديـــة ومـــن شـــأنها تبريـــر إليرائـــه، فالشـــر ـــ
 : اـــــــــــــــــــــــهم داريالإ

 .شرط الضرر الذي يصعب تداركه بعد عملية التنفيذ - 1

 .جدية الأوجه المعتمد عليها من طرف المتقاضي - 2

 الــــستعجأوامر الا : ثانيا

ية هـي مجموعــة مــن الإجـراءات الــتي ترمـي إلى الفصــل بصــفة مسـتعجلة وســريعة في المســائل ســتعجالالأوامـر الا
والأحكــام إشــكالات عنــد مباشــرة التنفيــذ، والقاعــدة  الســنداتالــتي لا تحتمــل التــأخير أو في الحــالات الــتي تثــير فيهــا 

ة المرتبطـة بـدعوى داريـالقـرارات الإ بوقف تنفيذ الصادرةية للأوامر ستعجالالعامة هي عدم جواز الطعن في الأوامر الا
 .3النوعي ختصاصية أو بعدم الاستعجالالأوامر الصادرة برفض الدعوى الا ستثناءالإليراء، با

 

 الدعوى في مرحلة الاستئناف  وآثـــــــار المطلب الثاني: إجراءات

لقبــــول الاســــتئناف ضــــمن الفــــرع ق.إ.م.إد( )ا ـــــــــــــالإجــــراءات والمواعيــــد الــــتي ألزمه المطلــــباول في هــــذا ــــــــــــــنتن
 . ار الاستئناف في الفرع الثانيـــــــــالأول، وآث

                                                           
 .33محمد الأمين عبعوب، مرجع سابق، ص  –1
 ، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية.09-08، القانون رقم: 912المادة  –2
 .33محمد الأمين عبعوب، مرجع سابق، ص  –3
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 الفرع الأول: إجراءات ومواعيد الدعوى في مرحلة الاستئناف

 : نتناول إجراءات الدعوى في مرحلة الاستئناف وكذا مواعيدها حسب النقطتين المواليتين

 الإجراءات :أولا
وهـي المتمثلـة في ) ق.إ.م.إد (، أمام مجلس الدولة لها خصوصـيات إجرائيـة حـددها  ستئنافإن الدعوى بالا 

 : الآتي

 عريضة الدعوى -أ 

، بعريضــة مكتوبــة، موقعــة، ومؤرخــة، تــودع نهمانــة اســتئنافترفــع الــدعوى أمــام مجلــس الدولــة بصــفته قاضــي 
 .الأطراف الضبط، من قبل المدعي أو وكيله أو محاميه، بعدد نسخ يساوي عدد

 :الدعوى تحت طائلة عدم قبولها شكلا البيانات التالية افتتاحومنه تتضمن عريضة     

 .استئنافالجهة القضائية التي ترفع أمامها الدعوى، هنا مجلس الدولة كقاضي  (1
 .ولقب المدعي وموطنهاسم  (2
 .ولقب المدعى عليه، فمن لم يكن له موطن معلوم، فآخر موطن له اسم (3
 .الاتفاقي، وصفة رثله القانوني أو الاجتماعي تسمية وطبيعة الشخص المعنوي، ومقره الإشارة إلى (4
 .عرض موجز للوقائع، والطلبات، والوسائل التي تؤسس عليها الدعوى (5
 .، إلى المستندات والوثائق المؤيدة للدعوىالاقتضاءالإشارة عند  (6
تعلقـــت بعقـــار، أو حـــق عيـــني مشـــهر طبقـــا يجـــب إشـــهار عريضـــة رفـــع الـــدعوى لـــدى المحافظـــة العقاريـــة إذا  (7

للقــانون، وتقــديمها في أول جلســة ينــادى فيهــا علــى القضــية، تحــت طائلــة عــدم قبولهــا شــكلا، مــا لم يثبــت 
، والــنقض، مــا لم يــنص القــانون ســتئنافإيــداعها للإشــهار، وتمثيــل الخصــوم بمحــام وجــون، أمــام جهــات الا

 .على خلاف ذلك
 .1ا كانت متعلقة بنزاع ضري إذ ستئنافأن تدمغ عريضة الا (8

 

                                                           
كليــة الحقــوق، قســم   ري،انون إداعمــر بوجــادي، اختصــاص القضــاء الإداري في الجزائــر، رســالة مقدمــة لنيــل درجــة دكتــوراه دولــة في القــانون تخصــص قــ –1

 . 339الى  337 ص، من 2010/2011 : ، الجزائر، السنة الجامعيةجامعة مولود معمري تيزي وزو ،الحقوق
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 .تقديم نسخة من الحكم او القرار المطعون فيه -ب 

 )ق.إ.م.إد( من  17وفي هذا الصدد نصت المادة  1،تقديم الإيصال الذي يثبت دفع الرسم القضائي -ج 

 : يليما على

يفصــل رئــيس  الرســوم المحــددة قــانونا، مــا لم يــنص القــانون علــى خــلاف ذلــك دفــع" لا تقيــد العريضــة إلا بعــد 
 .في كل نزاع يعرض عليه حول دفع الرسوم، نهمر غير قابل لأي طعن " القضائيةالجهة 

 : الميعاد : ثانيا
، نجــــــد أن المشــــــرع قــــــد ميــــــز بــــــين قضــــــاء الموضــــــوع والقضــــــاء 2)ق.إ.م.إد( مــــــن  950 المــــــادةبحســــــب نــــــص 

بالنسبة للأحكام أي القرارات القضـائية الـتي  ستئنافحيث حدد مدة شهرين لممارسة حق الطعن بالا، ستعجاليالا
، ويحسـب 3ة داريـية الصـادرة عـن المحـاكم الإسـتعجاليـوم بالنسـبة للأوامـر الا 15تمس نهصـل الحـق، بينمـا حـدد أجـل 

تمديــد هــذا الميعــاد وإيقافــه وفقــا للشــروط  مــن تاريــخ تبليــغ القــرار القضــائي للمعــني بــه، ويجــوز ابتــداء ســتئنافأجــل الا
أجل الطعن بالمعارضة إن كان الحكـم غيابيـا، وهاتـه الآجـال  انقضاء، كما تسري من تاريخ  4المنصوص عليها قانونا

 .تعتبر معقولة ومناسبة جدا وتكرس حقوق الدفاع، كما تراعي المراكز القانونية

 :يليام ستئنافمن دائرة الا ستثوإالجزائري قد  المشرعوعليه يكون        

ة، حيــث تحــددها النصــوص الخاصــة، فــمن لم يوجــد في الــنص داريــالأحكــام النهائيــة الــتي تصــدرها المحــاكم الإ (1
 .)ق.إ.م.إد(وجب تطبيق النص العام أي  ستئنافالخاص إشارة إلى حكم يمنع رارسة حق الطعن بالا

ـــالأحكـــام الصـــادرة عـــن المحـــاكم الإ (2  ســـتئنافتتضـــمن تعيـــين خبـــير أو خـــبراء لا تقبـــل الطعـــن بالاة الـــتي داري
، وهــو مــا نصــت عليــه وبصــريح العبــارة 5لوحــدها، لأنهــا تقبــل الطعــن مــع الحكــم الفاصــل في موضــوع النــزاع

 .6)ق.إ.م.إد(من  952المادة 

                                                           
 .143محمد الصيرير بعلي، القضاء الإداري ) مجلس الدولة (، مرجع سابق، ص  –1
 المدنية والإدارية. ، المتضمن قانون الإجراءات09-08، القانون رقم: 950و 17المادتين  –2
 .357عمار بوضياف، المرجع في المنازعات الإدارية، مرجع سابق، ص  –3
 .71و 70عطاء الله بوحميدة، مرجع سابق، ص  –4
 .357عمار بوضياف، المرجع في المنازعات الإدارية، مرجع سابق، ص  –5
 المدنية والإدارية.، المتضمن قانون الإجراءات 09-08، القانون رقم: 952المادة  –6
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 ستئنافآثار الا :الفرع الثاني

 : ار التاليةـــــبالآث )ق.إ.م.إد(ة يتميز حسب قواعد داريالإ المادةفي  ستئنافإن الا

 الأثر غير الموقف : أولا

الفقــرة الأولى  908ادة ـــــــــ، وهــو مــا تــنص عليــه الم1طعنــا عــاديا يتميــز بطابعــه غــير الموقــف بإعتبــاره ســتئنافالا
 : اــــ)ق.إ.م.إد( بقولهمن 

الأولى ينفـذ مـع قابليـة ، وهـو مـا يعـني أن قـرار الدرجـة  2أمام مجلس الدولة ليس له أثر موقـف " ستئناف" الا
، هاتـه الأخـيرة الـتي لهـا أثـر موقـف 3ة عـن الخصـومة المدنيـةداريـالإ المنازعـة، وهـي مـن أبـرز ريـزات سـتئنافللطعن بالا

 : يليماالتي تنص على )ق.إ.م.إد( الفقرة الأولى منها من  323وذلك وفق المادة 

 .4خلال أجل الطعن العادي كما يوقف بسبب رارسته " الحكم" يوقف تنفيذ 

 اقلــــــالأثر الن : ثانيا

أمام مجلس الدولـة لـه أثـر ناقـل، وهـو  ستئنافلمجلس الدولة الفرنسي، فمن الطعن بالا بالنسبةمثلما هو الحال 
ليفصل فيه مرة أخرى بكل وبكافـة الوسـائل والسـلطات الـتي يتمتـع  ستئنافما يعني تحويل النزاع برمته إلى قاضي الا

 :)ق.إ.م.إد( بقولهاالفقرة الأخيرة منها من  340، وهو ما نصت عليه المادة 5بها قاضي أول درجة

إلى إليرــاء الحكــم أو إذا كــان موضــوع النــزاع غــير قابــل  ســتئنافيهــدف الا عنــدما" يــتم نقــل الخصــومة برمتهــا 
 .للتجزئة "

 توقيع غرامة : ثالثا

 :يليماعلى )ق.إ.م.إد(  من 347 المادةحيث تنص 

                                                           
 . 215و 214محمد الصيرير بعلي، الوجيز في الإجراءات القضائية الإدارية، مرجع سابق، ص  –1
 ، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية.09-08، القانون رقم: 908المادة  –2
 .162عمار بوضياف، القضاء الإداري في الجزائر، مرجع سابق، ص  –3
 ، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية.09-08القانون رقم:  ،323المادة  –4
 . 215محمد الصيرير بعلي، الوجيز في الإجراءات القضائية الإدارية، المرجع السابق، ص  –5
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تعســفي أو اليرــرض منــه الإضــرار بالمســتأنف عليــه، أن  ســتئنافإذا تبــين لــه أن الا القضــائي" يجــوز للمجلــس 
 20.000دج( إلى عشـــرين ألـــف دينـــار ) 10.000يحكـــم علـــى المســـتأنف بيررامـــة مدنيـــة مـــن عشـــرة آلاف دينـــار )

 .1دج(، دون الإخلال بالتعويضات التي يمكن أن يحكم بها للمستأنف عليه "
ـــــويســــمح بت ـــــأييد الــــدعوى نهسبــــ اب جديــــدة، دون تقــــديم طلبــــات جديــــدة، وهــــو مــــا يتجلــــى مــــن القضــــاء ـــ

 .2ارنـــــــــــــالمق

 المبحث الثاني: مجلس الدولة جهة نقض

 : على أنه 01-98من القانون العضوي  11نصت المادة 

في الطعون بالـنقض في قـرارات الجهـات القضـائية الإداريـة الصـادرة نهائيـا وكـذا الطعـون  الدولة" يفصل مجلس 
 .3بالنقض في قرارات مجلس المحاسبة "

 يلي:ماالتي تنص على  903على هذا الاختصاص من خلال المادة )ق.إ.م.إد( كما نص قانون 

ون بالـنقض في القـرارات الصـادرة في آخـر درجـة عـن الجهـات القضـائية بالنظر في الطعـ الدولة" يختص مجلس 
 .4الإدارية، يختص مجلس الدولة كذلك في الطعون بالنقض المخولة بموجب نصوص خاصة "

اســـتئناف وقاضـــي نقـــض هـــو تجســـيد لكونـــه الجهـــة القضـــائية العليـــا المقومـــة  قاضـــي باعتبـــارهإن مجلـــس الدولـــة 
 .5لأعمال الجهات القضائية الإدارية 

والمنازعة الإدارية الـتي ينظرهـا مجلـس الدولـة بصـفته جهـة نقـض يجـب أن ترفـع مـن طـرف محـامي معتمـد لـدى  
 . 6 المحكمة العليا وكذا مجلس الدولة وإلا يحكم برفع الدعوى مباشرة

فالطعن بالنقض هـو طريقـة مـن طـرق الطعـن غـير العاديـة، يرفـع ضـد الأحكـام والقـرارات القضـائية، الصـادرة  
 .7نهائيا عن المحاكم الإدارية، مجلس الدولة وكذا الجهات القضائية المتخصصة 

المبحـــث شـــروط وإجـــراءات الطعـــن بالـــنقض في المطلـــب الأول وأوجـــه وآثار الطعـــن  هـــذاوعليـــه ســـنتناول في  
 بالنقض في المطلب الثاني.

                                                           
 ، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية.09-08، القانون رقم: 347و 340المادتين  –1
 .216رجع السابق، ص محمد الصيرير بعلي، الم –2
 ، المتعلق بمجلس الدولة.01-98، القانون العضوي رقم: 11المادة  –3
 ، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية.09-08، القانون رقم: 903المادة  –4
 .72عطاء الله بوحميدة، مرجع سابق، ص  –5
 . 408حسين فريجه، مرجع سابق، ص  –6
 .239سابق، ص سعيد بوعلي، مرجع  –7
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 شروط وإجراءات الطعن بالنقض :المطلب الأول

، فــمن الطعــن بالــنقض أمــام مجلــس الدولــة يتطلــب تــوفر مجموعــة ســتئنافبالا للطعــنمثلمــا هــو الشــأن بالنســبة 
ــــــراءات والمواعيـــــــــرار المطعـــــون فيـــــه، والطـــــاعن )الفـــــرع الأول(، والإجــــــــــأي القمـــــن الشـــــروط تتعلـــــق بمحـــــل الطعـــــن  د ــــ

 )الفرع الثاني(. 1انونيةـــــــالق

 الطاعن ومحل الطعن بالنقض :الفرع الأول

أمــام مجلــس الدولــة نجــد شــروط تتعلــق بالطــاعن وأخــرى تتعلــق بمحــل الطعــن  بالــنقضمــن شــروط قبــول الطعــن 
 :سنتناوله في النقطتين المواليتين بالنقض، وهو ما

 اعنـــــــــــــالط : أولا
الطعـــون أمـــام مجلـــس الدولـــة، فـــمن الطـــاعن بالـــنقض يجـــب أن تتـــوافر فيـــه  لمختلـــفكمـــا هـــو الشـــأن بالنســـبة 

 .من )ق.إ.م.إد(، الصفة، الأهلية والمصلحة 13الشروط التي وردت في المادة 

 أطـــراف الخصـــومة، علـــى النحـــو الـــذي عليـــه الطعـــن اتحـــادبالـــنقض تقتضـــي  الطعـــنوعليـــه، فـــمن القاعـــدة في  
مــــن  353، وذلــــك وفــــق المــــادة 2الطــــاعن أحــــد الخصــــوم أو مــــن لــــه مصــــلحة  يكــــون، كمــــا يجــــب أن ســــتئنافبالا

 :يليما)ق.إ.م.إد( التي تنص على 

 .3 .". " لا يقبل الطعن بالنقض إلا إذا قدم من أحد الخصوم أو من ذوي الحقوق

 محل الطعن بالنقض : ثانيا
ات مجلـــس الدولـــة النظـــر في الطعـــون بالـــنقض المرفوعـــة ضـــد الأحكـــام الصـــادرة نهائيـــا عـــن اختصاصـــإن مـــن  

ة المتخصصــة، إمــا بحكــم الرقابــة الــتي يمارســها داريــة والقــرارات الصــادرة عــن بعــض الجهــات القضــائية الإداريــالمحــاكم الإ
المنصـوص عليهـا بموجـب  داريالإمجلس الدولة عليها مثل قرارات مجلس المحاسبة، أو تلك المتخصصة بحكـم القضـاء 

 :يليمافي ما سنتناوله، وهو 4نصوص خاصة

                                                           
 .147محمد الصيرير بعلي، القضاء الإداري ) مجلس الدولة (، مرجع سابق، ص  –1
 .231محمد الصيرير بعلي، الوجيز في الإجراءات القضائية الإدارية، مرجع سابق، ص  –2
 ، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية.09-08، القانون رقم: 353المادة  –3
 .42رجع سابق، ص سعيد بوعلي، م –4
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 : ة (دارية )المحاكم الإداريالقرارات النهائية للجهات القضائية الإ - 1

ة ينصـب علــى القـرارات الصـادرة نهائيــا عـن الجهــات داريـبالـنقض في القــرارات المترتبـة علـى الــدعوى الإالطعـن 
ة، دون قرارات مجلـس الدولـة نفسـه ) لأن الطعـن بالـنقض يكـون أمـام جهـة قضـائية تعلـو الجهـة الـتي داريالقضائية الإ

 . أصدرت القرار محل الطعن (

ة وفقــــا للتنظــــيم القضــــائي داريــــة، والمتمثلــــة في المحــــاكم الإداريــــية الإالقضــــائ الجهــــاتفــــالقرارات الصــــادرة عــــن  
الجزائري، يشترط لقبول الطعن فيها بالنقض أمام مجلس الدولة، أن تكـون قـرارات قضـائية نهائيـة، ذلـك لأن  داريالإ

فذ جميـع أن تسـتن -منطقيـا  –الطعن بالـنقض هـو المـلاذ الأخـير للأطـراف للـدفاع عـن حقـوقهم، وهـو مـا يسـتوجب 
 . طرق الطعن الأخرى، وأن يصبح القرار المطعون فيه بالنقض نهائيا

 من محكمة آخر درجة أو محكمة أول درجة في حدود النصاب الـذي حـدده بصدورهويكون القرار نهائي إما 
 .1اتـــــمن المنازع معينةالقانون في طائفة 

لا تصــــلح لأن  012-98مـــن القــــانون العضــــوي  10، طبقــــا للمــــادة ســـتئنافللا القابلــــة فــــالقراراتوعليـــه،  
 . ةدارييا عن المحاكم الإابتدائتكون محلا للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة، ذلك لأنها صادرة 

كمــــا تجــــدر الإشــــارة إلى أن قضــــاء مجلــــس الدولــــة الفرنســــي يــــذهب إلى قبــــول الطعــــن بالــــنقض في القــــرارات   
وإن كانـــت النصـــوص تقضـــي نهنهـــا "غـــير قابلـــة لأي طعـــن"، توســـيعا  ة، هـــذاداريـــالصـــادرة عـــن الهيئـــات القضـــائية الإ

 .3 ةداريودعما للرقابة القضائية على أعمال الإدارة، وكذا ضمانا لمبدأ المشروعية الإ

ــة الــتي يمارســها مجلــس  - 2 ــة المتخصصــة بحكــم الرقاب القــرارات الصــادرة عــن بعــض الجهــات القضــائية الإداري
 : الدولة عليها

القضاء  بهذه الجهات هي الهيئات أو المؤسسات التي ينظمها نص تشريعي، والتي يراقب بعض أعمالهاوالمقصود 
ة داريالإ الإداري عن طريق الدعاوى وطرق الطعن الإدارية، ومن بين القرارات الصادرة عن الجهات القضائية

 : نجد 4المتخصصة المفتوح ضدها الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة 
                                                           

 .227و 226محمد الصيرير بعلي، الوجيز في الإجراءات القضائية الإدارية، مرجع سابق، ص  –1
 ، المتعلق بمجلس الدولة.01-98، القانون العضوي رقم: 10المادة  –2
 .279محمد الصيرير بعلي، الوجيز في المنازعات الإدارية، مرجع سابق، ص  –3
 .42ص  سعيد بوعلي، مرجع سابق، –4
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 قرارات مجلس المحاسبة -أ 

مســتقلة مكلفــة بالرقابــة البعديــة لأمــوال الدولــة والجماعــات الإقليميــة وكـــذا  وطنيــةمجلــس المحاســبة هــو هيئــة  
المــــؤرخ  20-95:مــــن الأمــــر 03، وحســــب المــــادة 2مــــن الدســــتور  140وذلــــك حســــب المــــادة ، 1المرافــــق العموميــــة

 :ما يليالتي تنص على  17/07/1995:في

 .3 وقضائي في رارسة المهمة الموكلة إليه " إداري ختصاصبا تتمتع" مجلس المحاسبة مؤسسة 

بالـــنقض المرفوعـــة ضـــد قـــرارات مجلـــس المحاســـبة الصـــادرة عـــن تشـــكيلة كـــل اليرـــرف  الطعـــونوعليـــه فـــالنظر في  
مـن  11، والمـادة 5الثانيـة منهـامـن )ق.إ.م.إد( الفقـرة  903، وهـو مـا نصـت عليـه المـادة 4مجتمعة يعود لمجلـس الدولـة

ـــالق ـــ، فنجــد أن مجلــس الدولــة يتصــدى فيهــا للموضــوع بعــد نقــض الق016-98 : انون العضــوي رقــمــــ رار المطعــون ـــــــــ
علــى القضــية مــن ناحيــة  ولايتــهفيــه، بحيــث لا يعــاد الملــف إلى الجهــة مصــدرة القــرار، وإنمــا يمــارس مجلــس الدولــة كامــل 

 :يليمامن )ق.إ.م.إد( التي تنص على  958وهذا ما أكدته المادة  القانون والوقائع،

 نقض قرار مجلس المحاسبة يفصل في الموضوع ". الدولة" عندما يقرر مجلس 

 القرارات الصادرة عن لجنة الطعن الوطنية لمنظمة المحامين -ب 

في القـــرار الصـــادر عـــن المجلـــس  ســـتئنافإن القـــرارات الصـــادرة عـــن لجنـــة الطعـــن الوطنيـــة الـــتي تفصـــل بعـــد الا 
، وذلـك طبقـا لـنص 7التأدي  لمنظمة المحامين، تكون محـلا للطعـن بالـنقض أمـام مجلـس الدولـة ولـيس الطعـن بالإليرـاء 

، وهـــو مـــا 8المتضـــمن تنظـــيم مهنـــة المحامـــاة  1991ينـــاير ســـنة  08:المـــؤرخ في 04-91:مـــن القـــانون رقـــم 64المـــادة 
للطعـن ليسـت  الوطنيـةأن اللجنـة  اعتـبرمجلـس الدولـة، وذلـك لمـا  اعتمـدهالقضائي الـذي  جتهاديستنتج أيضا من الا
ة تصــدر قــرارات ذات طــابع قضــائي قابلــة للطعــن فيهــا بالــنقض ولــيس إداريــجهــة قضــائية  اعتبرهــاســلطة مركزيــة بــل 

                                                           
 .73عطاء الله بوحميدة، مرجع سابق، ص  –1
 ، المتضمن التعديل الدستوري. 01-16، القانون رقم: 140المادة  –2
 .39، الجريدة الرسمية، العدد م  1995جويلية  17 ه الموافق لـ : 1416صفر  19 ، المؤرخ في:20-95، الأمر: 03المادة  –3
 .42سعيد بوعلي، مرجع سابق، ص  –4
 ، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية.09-08، القانون رقم: 903المادة  –5
 ، المتعلق بمجلس الدولة.01-98، القانون العضوي رقم: 11المادة  –6
 .43سعيد بوعلي، مرجع سابق، ص  –7
، المتضـــــمن تنظــــيم مهنـــــة م 1991ينـــــاير ســــنة  80 ه الموافـــــق لـــــ :  1411جمــــــــــادى الآخــــر  22 المــــؤرخ في: 04-91، القــــانون رقـــــم: 64المــــادة  –8

 .02اة، الجريدة الرسمية ــــــــــــالمحام
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الــذي عــبر عنــه  2008أكتــوبر  21:الصــادر بتــاريخ 47841:بالــبطلان ) الطعــن بالإليرــاء (، مــن خــلال قــراره رقــم
 :بقوله

ة إداريـــهـــو قــرار صـــادر عـــن اللجنـــة الوطنيـــة للطعــن الـــتي تعتـــبر جهـــة قضـــائية  فيـــه" حيــث أن القـــرار المطعـــون 
ة مركزيــة أو هيئــة إداريــأنــه لم يصــدر عــن ســلطة  باعتبــاروتكــون قراراتهــا قابلــة للطعــن بالــنقض ولــيس الطعــن بالإليرــاء 

 .عمومية وطنية أو منظمة مهنية وطنية "

المجلــس الأعلــى  - دارية المتخصصــة بحكــم القضــاء الإداريــالقــرارات الصــادرة عــن الجهــات القضــائية الإ - 3
 : للقضاء كهيئة تأديبية

كـــان مجلـــس الدولـــة مســـتقرا علـــى أن قـــرارات المجلـــس الأعلـــى للقضـــاء في تشـــكيلته    2005 جـــوانإلى غايـــة  
جـوان  07:ة، وفي تاريـخإداريـصادرة عن هيئـة  اعتبرهاالتأديبية قابلة للطعن بالبطلان عن طريق دعوى الإليراء حيث 

ته التأديبيـة تكتسـي وكرس مبدأ جديد مفاده أن قرارات المجلس الأعلـى للقضـاء في تشـكيل جتهادتَ تيريير الا 2005
، وهــذا وفــق القــرار الصــادر عــن اليررفــة الــنقضطــابع قضــائي، ومنــه لا يمكــن الطعــن فيهــا بالــبطلان وإنمــا عــن طريــق 

 :يليما، حيث جاء في حيثيات هذا القرار 16886:تحت رقم 2005جوان  07 :المجتمعة بتاريخ

" حيــث أن المجلــس الأعلــى للقضــاء مؤسســة دســتورية وأن تشــكيلته وإجــراءات المتابعــة أمامــه والصــلاحيات 
كمجلــس تأديــ  تجعــل منــه جهــة قضــائية متخصصــة تصــدر" أحكامــا نهائيــة "   انعقــادهالخاصــة الــتي يتمتــع بهــا عنــد 

ـــتكــون قابلــة للطعــن فيه ـــمــن الق 11 المــادةم ا عــن طريــق الــنقض أمــام مجلــس الدولــة عمــلا نهحكــاـــــ  انون العضــويــــــــــــ
 .1 . ". ." وأنه " بالتالي، فمن الطعن في هذه الحالة لا يمكن أن يكون إلا طعنا بالنقض. 01-98 م:ــــــرق

مثــــل مجلــــس النقــــد والقــــرض، اللجنـــــة  اديــــــــــــــالاقتصكمــــا تجــــدر الإشــــارة إلى أن قــــرارات ســــلطات الضـــــبط 
 المصرفية، لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة كلها تخضع لرقابة مجلس الدولة عن طريق الطعن بالنقض في قراراتها 

 .2مجلس المنافسة الذي يتميز بخصوصية معينة ستثناءباأمام مجلس الدولة 

 إجراءات ومواعيد الطعن بالنقض :الفرع الثاني

 : نــــالطعن بالنقض وكذا مواعيده في النقطتين المواليتي إجراءاتسنتناول في هذا الفرع 
                                                           

 .43سعيد بوعلي، مرجع سابق، ص  –1
 . 2017، الجزائر، ماي 19حسب القانون الجزائري، مجلة منازعات الأعمال. العدد  الاقتصاديمحمد نبهي، منازعات سلطات الضبط  –2
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 الإجراءات : أولا
 .1أمام مجلس الدولة  ستئنافالطعن بالنقض عن إجراءات الطعن بالا لقبوللا تختلف الإجراءات المتبعة 

 .من الإجراءات نقسمها إلى إجراءات عامة وأخرى خاصة مجموعةوعليه يخضع النقض إلى 
  الإجراءات العامة - 1

 :يلياـــــمفيل ــــــــتتمثو 
 التمثيل أمام القضاء -أ 

أمـــام مجلـــس الدولـــة عـــن طريـــق محـــامي معتمـــد لـــدى مجلـــس الدولـــة وجوبيـــا وإلا كـــان  الخصـــومويكـــون تمثيـــل  
 :يليماق.إ.م.إد( والتي تنص على من ) 905، وهو ما أكدته المادة 2باطلا

" يجب أن تقدم العرائض والطعون ومذكرات الخصوم، تحت طائلة عدم القبول، من طـرف محـام معتمـد لـدى 
 .أعلاه " 800الأشخاص المذكورة في المادة  ستثناءمجلس الدولة، با

، مـــن قاعــــدة التمثيــــل 3مــــن )ق.إ.م.إد ( 800ويســـتثو الأشــــخاص المعنويـــة العامــــة المـــذكورة في نــــص المـــادة 
 .نص نفس المادة حسببمحامي 

 توفر الصفة والمصلحة -ب 

مثلما هو الشأن بالنسبة لمختلف الطعون أمام مجلس الدولة، فمنـه يجـب علـى الطـاعن بالـنقض أن يتـوفر فيـه  
 : يليمامن )ق.إ.م.إد( التي تنص على  13المادة  شترطتهماا، اللذين 4شرطي الصفة والمصلحة

 .5 . ". ما لم تكن له صفة، وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون التقاضي" لا يجوز لأي شخص، 

  الإجراءات الخاصة - 2

 : يليمافي الخاصةتتمثل الإجراءات 

 
                                                           

 .231الوجيز في الإجراءات القضائية الإدارية، مرجع سابق، ص محمد الصيرير بعلي،  –1
 .242سعيد بوعلي، مرجع سابق، ص  –2
 ، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية.09-08، القانون رقم: 800و 905المادتين  –3
 .242سعيد بوعلي، مرجع سابق، ص  –4
 الإجراءات المدنية والإدارية.، المتضمن قانون 09-08، القانون رقم: 13المادة  –5
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 شكل النقض -أ 

الطعــن بالــنقض أن يقــدم بعريضــة موقعــة مــن طــرف محــامي، ويجــب أن تكــون  لقبــولإن )ق.إ.م.إد( يشــترط 
مــن ذات القــانون، إضــافة إلى إرفــاق القــرار المطعــون  15مسـتوفية لجميــع الشــروط والبيــانات الــتي نصــت عليهــا المــادة 

 .فيه وكذا إيصال دفع الرسم القضائي

 الجهة المختصة بالفصل في الطعن بالنقض -ب 

، وذلــك 1ي يوجــد مقــره بمدينــة الجزائــر العاصــمة هــو المخــتص بالفصــل في الطعــن بالــنقضمجلــس الدولــة الــذ 
 .3من )ق.إ.م.إد( 956، والمادة 012-98 : من القانون العضوي رقم 11وفق المادة 

 ادــــــالميع : ثانيا
 :يليمامن )ق.إ.م.إد( تنص على  956يعتبر الميعاد من الإجراءات الخاصة لرفع النقض، فنجد المادة 

 يــنص لم يــغ الرسمــي للقــرار محــل الطعــن، مــا( يســري مــن تاريــخ التبل2) بشــهرين" يحــدد أجــل الطعــن بالــنقض 
 .ذلك "القانون على خلاف 

 : وعليه، يتكون أجل الطعن بالنقض حسب نص المادة أعلاه من العناصر الآتية

 .مدة شهرين -
المــدة تكــون مــن تاريــخ التبليــغ الرسمــي للقــرار القضــائي محــل الطعــن مــع الأخــذ في حســاب الأجــل  انطــلاق -

 .4من نفس القانون 405و 404نهحكام المادتين 

 :يليمامن )ق.إ.م.إد( على  404فتنص المادة 

إعـادة النظـر والطعـن بالـنقض المنصـوص عليهـا  والتمـاس ( آجال المعارضة والاسـتئناف2" تمدد لمدة شهرين )
 في هذا القانون، للأشخاص المقيمين خارج الإقليم الوطني "

                                                           
 .243و 242سعيد بوعلي، مرجع سابق، ص  –1
 ، المتعلق بمجلس الدولة.01-98، القانون العضوي رقم: 11المادة  –2
 ، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية.09-08، القانون رقم: 956المادة  –3
 .243و 242سعيد بوعلي، مرجع سابق، ص  –4
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 :يليما من ذات القانون على 405 المادةوتنص 

المنصـوص عليهـا في هـذا القـانون كاملـة، ولا يحسـب يـوم التبليـغ أو التبليـغ الرسمـي ويـوم  الآجال" تحسب كل 
 . الأجل انقضاء

 .الداخلة ضمن هذه الآجال عند حسابها العطل نهياميعتد 
هـــذا القـــانون، أيام الأعيـــاد الرسميـــة وأيام الراحـــة الأســـبوعية طبقـــا للنصـــوص الجـــاري  بمفهـــومتعتـــبر أيام عطلـــة، 

 .العمل بها
 .1إذا كان اليوم الأخير من الأجل ليس يوم عمل كليا أو جزئيا، يمدد الأجل إلى أول يوم عمل موالي "

تجــدر الإشــارة في هــذا الصــدد نهن شــرط الميعــاد يخضــع للقواعــد العامــة الــواردة ب )ق.إ.م.إد( المتعلقــة كمــا 
، ذلــك أن )ق.إ.م.إد( ســتئنافعمــا هــو ســار إزاء ميعــاد الطعــن بالا -جــوهريا  -بحســابه وتمديــده، والــتي لا تختلــف 

 : يشير بالنسبة للطعن بالنقض إلى القواعد التالية

 الحكم الغيابي - 1

، وهـذا 2حيث يبدأ الحساب من اليوم الذي تصبح فيه المعارضة غير مقبولـة، بفـوات شـهر مـن تاريـخ التبليـغ 
 :يليمامن )ق.إ.م.إد( والتي تنص على  355حسب نص المادة 

ـــــ" لا يس الأجــــل المقــــرر  انقضــــاءابية، إلا بعــــد ـــــــــــــرارات اليريـــــــــام والقـــــــــفي الأحك بالــــنقضل الطعــــن ــــــــري أجــــ
 ارضة ".ـــــــــــــــللمع

 الإقامة بالخارج – 2

( أشــهر، وهـــو مـــا 3بالخــارج يضـــاف شــهر واحـــد للميعــاد حيـــث يصــبح ثلاثـــة ) يقـــيمإذا كــان أحـــد الخصــوم 
 :من )ق.إ.م.إد( بقولها 354من المادة  02نصت عليه الفقرة 

 .3التبليغ الرسمي في موطنه الحقيقي أو المختار"( أشهر، إذا تَ 3. ويمدد أجل الطعن بالنقض إلى ثلاثة )."

                                                           
 ، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية.09-08، القانون رقم: 405و 404المادتين  –1
 .232محمد الصيرير بعلي، الوجيز في الإجراءات القضائية الإدارية، مرجع سابق، ص  –2
 ، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية.09-08، القانون رقم: 354و 355المادتين  –3
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 المساعدة القضائية - 3

ـــــفي ح ـــــالة طلــــب المســــ ـــــالقضاعدة ـــ ـــــيوقــــف الميع ائيةــــ ـــــاد، ليستكمـــ ل مــــن تاريــــخ تبليــــغ قــــرار قبــــول أو رفــــض ــــ
 : يليمامن ) ق.إ.م.إد( التي تنص على  356طبقا للمادة  ، وهذا1الطلب

ـــالمســاعدة القضــائية، توقيــف ســريان أجــل الطعــن بالــنقض أو أجــل إيــداع المذك طلــب" يترتــب علــى تقــديم  رة ـ
 .2ة "ـــــــــــــــــالجوابي

 أوجه وآثار الطعن بالنقض :المطلب الثاني

اوله في ـــــــسنتن اــــ، وهـو م3ل الحصر ضـمن ) ق.إ.م.إد(ـــــانونية محددة على سبيــــــن بالنقض عدة أوجه قــــللطع 
 :ضمن الفرع الثاني حسب الآتي سنتناولهاالفرع الأول، وله آثار قانونية متعددة أيضا 

 أوجه الطعن بالنقض :الفرع الأول

 :يليما( تنص على إدمن ) ق.إ.م. 959المادة 

ــــنقض المنصــــوص عليهــــا في المــــادة  نهوجــــهتطبــــق الأحكــــام المتعلقــــة " مــــن هــــذا القــــانون أمــــام مجلــــس  358ال
 .4الدولة"

( 18محــــددة علـــى ســـبيل الحصــــر في  انيـــة عشــــر ) 5انونيةـــــــنهن أوجـــه الطعــــن الق آنفـــاا ــــــــا ذكرنـــــــوعليـــه، وكم
 :  من ) ق.إ.م.إد( وهي كالتالي 358، وذلك طبقا لأحكام المادة 6اـــــــوجه

 ختصاصالأوجه المتعلقة بعدم الا : أولا
 .ختصاصعدم الا -

                                                           
 .233ص  مرجع سابق ، يرير بعلي، الوجيز في الإجراءات القضائية الإدارية،محمد الص –1
 ، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية.09-08، القانون رقم: 356المادة  –2
 .46 ص، 2010عمر صدوق، تطور التنظيم القضائي الإداري في الجزائر، د.ط، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  –3
 ، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية.09-08، القانون رقم: 959المادة  –4
 : انون الإجراءات المدنية والإداريةـــــــــــــــــــــــافظ الأختام ضمن عرضه للتقرير التمهيدي عن مشروع قــــــــــ: الطيب بلعيز وزير العدل ح جاء في كلمة السيد –5
 ( حالات إلى  اني عشر6ت من ست )إعادة النظر إلى حالتين فقط، وإدراج الباقي ضمن أوجه الطعن بالنقض التي توسع التماسحالات  ".. تقليص 

 أعلاه. 12 صالتهميش الكامل لكلمة السيد الوزير أنظر القضائي.. "  الاجتهادعليه  استقر( حالة، تماشيا مع ما 18)
 . 46عمر صدوق، مرجع سابق، ص  –6
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 .تجاوز السلطة -

 الأوجه المتعلقة بعيب الشكل والإجراءات : ثانيا
 .الإجراءات فيمخالفة قاعدة جوهرية  -
 .إغفال الأشكال الجوهرية للإجراءات -
 .إنعدام التسبيب -
 .قصور التسبيب -
 .تناقض التسبيب مع المنطوق -
 .تحريف المضمون الواضح والدقيق لوثيقة معتمدة في الحكم أو القرار -
 .تناقض أحكام أو قرارات صادرة في آخر درجة -
 .تناقض أحكام غير قابلة للطعن العادي -
 .وجود مقتضيات متناقضة ضمن منطوق الحكم أو القرار -
 .الحكم بما لم يطلب أو نهكثر را طلب -
 .السهو عن الفصل في أحد الطلبات الأصلية -
 .إذا لم يدافع عن ناقصي الأهلية -

 :الأوجه المتعلقة بمخالفة القانون :ثالثا
 .مخالفة القانون الداخلي -
 .مخالفة القانون الأجن  المتعلق بقانون الأسرة -
 .الدولية الاتفاقيات مخالفة -
 .1الأساس القانوني انعدام -

غـــير مناســـب  2مـــن )ق.إ.م.إد( 358وتجـــدر الإشـــارة إلى أن بعـــض أوجـــه الطعـــن المنصـــوص عليهـــا في المـــادة 
المتعلـق بقـانون الأسـرة، والوجـه المتعلـق بتأسـيس الطعـن بالـنقض  الأجنـ ة، كمخالفة القـانون داريالمادة الإللنقض في 

                                                           
 .242و 241سعيد بوعلي، مرجع سابق، ص  –1
 ، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مرجع سابق.09-08، القانون رقم: 358المادة  –2
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ة بحكـــم وجوبيـــة تمثيلـــه داريـــعلـــى عـــدم الـــدفاع عـــن ناقـــص الأهليـــة، فـــالأخير لا يتوقـــع وقوعـــه في مجـــال المنازعـــات الإ
 .1ةداريبمحامي أمام الجهات القضائية الإ

 ار الطعن بالنقضـــــــــآث :الفرع الثاني

ة علـــى الأحكـــام والقـــرارات الصـــادرة عـــن مجلـــس الدولـــة بصـــفته داريـــالمدنيـــة والإ الإجـــراءاتإن تطبيـــق قواعـــد 
ال، فيمــا يتعلــق بالقواعــد الســارية علــى أحكــام وكــذا ـــــــــــــــــا في هــذا المجــــــقاضــي نقــض، يقتضــي راثلتــه بالمحكمــة العلي

 .2رارات النقضــــــق

 :( الآتية5بالنقض، تصدر في إحدى الصور الخمس ) المتعلقةفقرارات مجلس الدولة  
 .رفض الطعن بالنقض شكلا وموضوعا (1
 .قبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا أو كلاهما معا (2
 .نقض وإبطال جزئي أو كلي للحكم المطعون فيه بالنقض (3
 .نقض دون إحالة (4
 .3تيريير تشكيلتها أو إلى جهة قضائية أخرىنقض بإحالة إلى الجهة القضائية نفسها مع  (5

، لكونــه غــير مقبــول بســبب عــدم تــوفر شــروط 4 الدولــة بــرفض الطعــن بالــنقض شــكلا مجلــسوعليــه يفصــل 
 .النقض السالفة الذكر ضمن المطلب الأول

مــن الناحيــة الموضــوعية إذا لم يكــن مؤسســا، وإذا مــا قبــل مجلــس  -بعــد قبولــه شــكلا  -كمــا يــرفض الطعــن 
ة بالقانون بمعناه الواسع أي وجـود حالـة مـن داريالجهات القضائية الإ التزاملعدم  نظراالدولة الطعن شكلا وموضوعا 

 : حالات أوجه النقض، فمن مجلس الدولة يعمد إما

 : دــــــــــحيث أنه ق : القرار كليا أو جزئيا مع الإحالة الحكم أو نقض ذلك - أولا

ة ( الـــتي أصـــدرت الحكـــم المنقـــوض بتشـــكيلة جديـــدة، أو داريـــيحيـــل الـــدعوى إلى الجهـــة القضـــائية ) المحكمـــة الإ - 1
 .التي أصدرت الحكم المنقوض الجهةيحيلها إلى جهة قضائية أخرى من نوع ودرجة 

                                                           
 .242سعيد بوعلي، مرجع سابق، ص  –1
 . 236محمد الصيرير بعلي، الوجيز في الإجراءات القضائية الإدارية، مرجع سابق، ص  –2
 .48مرجع سابق، ص عمر صدوق،  –3
 . 05أنظر الملحق رقم:  –4
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ــــنقض قائمــــا علــــى عــــدم الا - 2 ــــدعوى إلى الجهــــة القضــــائية المختصــــة أصــــلا، إذا كــــان وجــــه ال ــــل ال  ختصــــاصيحي
 .1)الإقليمي أو الموضوعي (

 .من )ق.إ.م.إد( 365وذلك طبقا للمادة  : نقض الحكم أو القرار دون إحالة - ثانيا

 :يلياممن )ق.إ.م.إد( على  958وبالنسبة لآثار النقض على قرارات مجلس المحاسبة تنص المادة  

 .2نقض قرار مجلس المحاسبة يفص في الموضوع " الدولة" عندما يقرر مجلس 

ة إلى داريـــومنـــه يتضـــح مـــن أحكـــام هاتـــه المـــادة، أن الـــنقض لقـــرارات مجلـــس المحاســـبة يـــؤدي  هـــة الـــنقض الإ 
 . 3من حيث الوقائع ومن حيث القانون أيضا وذلكالفصل من جديد في القضية المعروضة عليها، 

وقرار النقض الصادر عن مجلس الدولـة يكـون ملزمـا للجهـة القضـائية الـتي أحيلـت إليهـا القضـية بعـد الـنقض  
مـــــن  374، وهـــــذا طبقـــــا لأحكـــــام المـــــادة 4وذلـــــك فيمـــــا يخـــــص المســـــائل القانونيـــــة الـــــتي فصـــــل فيهـــــا مجلـــــس الدولـــــة

 . اــــنسبة للمحكمة العلي، وهو ذات الأمر بال5)ق.إ.م.إد(

وإذا لم تمتثـــل جهـــة الإحالـــة لقـــرار مجلـــس الدولـــة، فيجـــوز لـــه وبمناســـبة النظـــر في طعـــن ثان البـــث في موضـــوع 
 . 6للتنفيذ، كما هو الحال أيضا بالنسبة للمحكمة العليا وقابلاالنزاع، ويكون قراره في هذه الحالة نهائيا، 

 : يليماق.إ.م.إد ( على من )  909وعلى كل فقد نصت المادة  

 .7ر موقف "ــــــــــــــ" الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة ليس له أث

 

 

                                                           
 .237و 236محمد الصيرير بعلي، الوجيز في الإجراءات القضائية الإدارية، مرجع سابق، ص  –1
 ، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية.09-08، القانون رقم: 958و 365المادتين  –2
 .244سعيد بوعلي، مرجع سابق، ص  –3
 .48مرجع سابق، ص عمر صدوق،  –4
 ، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية.09-08، القانون رقم: 374المادة  –5
 .48عمر صدوق، المرجع السابق، ص  –6
 ، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية.09-08، القانون رقم: 909المادة  –7
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  انيـــخلاصة الفصل الث

ي النهـــائي )قاضـــي بتـــدائجهـــة للقضـــاء الا اعتبـــارهإلى  بالإضـــافةات القضـــائية لمجلـــس الدولـــة ختصاصـــمـــن الا
 .لقضاء النقض وجهة ستئناف(، يعتبر جهة لقضاء الااختصاص

يــة ابتدائالمرفــوع ضــد الأحكــام الصــادرة بصــفة  ســتئنافيخــتص بالفصــل في الا –أي مجلــس الدولــة  –فنجــده 
 .ة في جميع الحالات مالم ينص القانون على خلاف ذلكداريعن المحاكم الإ

ى هيئـــة عمليـــا هـــو تجســـيد لمبـــدأ التقاضـــي علـــى درجتـــين، ذلـــك لأن النـــزاع يعـــرض مـــرة ثانيـــة علـــ ســـتئناففالا
 .سواء من زاوية الوقائع أو من زاوية القانون الحكمقضائية للدرجة الثانية كي تعيد النظر في هذا 

لمجلـس الدولـة هــو إبعـاد القضـاء عـن المتقاضــين وإطالـة عمـر النـزاع، ذلــك  ختصـاصوأهـم سـلبية لعقـد هــذا الا
ولاية، وهو ما يحـدث مشـقة للمتقاضـي إضـافة  48على مستوى  ستئنافمن خلال أنه الجهة الوحيدة المختصة بالا

للفصـل  انتظـارمن جهة وعلى المتقاضي بطول  الدولةرا يشكل ضيرطا كبيرا على مجلس  ستئنافإلى تركم قضايا الا
 .ه الذي رفعه من جهة أخرىاستئناففي 

ة، كمــا اريــإديا، صــادرا عــن محكمــة ابتــدائأن يكــون حكمــا،  ســتئنافويشــترط في الحكــم كــي يكــون قــابلا للا
 .)ق.إ.م.إد(إجراءات وآثار محددة ضمن  ستئنافة في مرحلة الاداريللدعوى الإ

جهــة لقضــاء الــنقض، فهــو يفصــل في الطعــون بالــنقض في قــرارات الجهــات  –أي مجلــس الدولــة  –وبصــفته 
بموجب نصوص خاصة مثل الطعن في قـرارات مجلـس  المخولةة الصادرة نهائيا، وكذا الطعون بالنقض داريالقضائية الإ

 .. إلخ. امينـــــــــــــــــــالمحاسبة ومنظمة المح

وقاضــي نقـض ذلــك هــو تجسـيد لكونــه الجهــة القضـائية العليــا المقومــة  اســتئنافمجلــس الدولــة قاضـي  وباعتبـار
 .ةداريلأعمال الجهات القضائية الإ

لطعــن والطــاعن، وكــذا إجــراءات ومواعيــد محــددة ضــمن قــانون وللطعــن بالــنقض أيضــا شــروط تتعلــق بمحــل ا
آثار تمتـد  –أي الـنقض  –وجـه( ضـمن هـذا القـانون ولـه  18)ق.إ.م.إد(، كما له أوجه محددة على سـبيل الحصـر )

 .إلى نقض الحكم أو القرار كليا أو جزئيا مع الإحالة أو نقضه دون إحالة
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أن الــدعوى  ة في الجزائــر، خلصــنا إلىداريــبعــد تعرضــنا لموضــوع تأثــير التنظــيم القضــائي علــى ســير الــدعوى الإ
هامـة لجميـع الأفــراد يتمكنـون عـن طريقهــا مـن اللجـوء للقضــاء لحمايـة حقـوقهم وحــرياتهم  وسـيلة قانونيــة ة هـيداريـالإ

ميـزات بم تتمتـعة إداريـجهـة  طرفيهـا دائمـاأن أحد  : أهمها تتميز  ملة من الخصائصهي و وكذا مصالحهم الجوهرية، 
النظــــر والفصــــل فيهــــا يعــــود إلى  اختصــــاصنهن  أيضــــارــــا يميزهــــا عــــن غيرهــــا مــــن الــــدعاوى، وتتميــــز  الســــلطة العامــــة

كمـا   بسـلطات واسـعة في سـيرها وتوجيههـا،في هذا المجال  دارييتمتع القاضي الإحيث ، داريالقضاء الإ اختصاص
لكتابــة، الحضــورية، الشــبه ســرية، الســرعة، البســاطة وقلــة التكــاليف، الطــابع التحقيقــي، ومباشــرتها باتتســم إجراءاتهــا 

 . امـــــــــــبواسطة مح

ـــة بمكداريــالــدعوى الإ وتحظــى ـــانة عـــــ ـــالية في النظــام القضــــ ـــائي الجزائــــ ـــري ذلــك أن المشــــ ـــرع الجزائــ ـــري نظمهـــ ا ـــــ
 . ةداريالمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإ 08/09 :القانون رقممن خلال العديد من القوانين أهمها 

ة نكون أمام مـا يعـرف بالتقاضـي علـى داريأمام نفس الجهة القضائية الإة حينما تبدأ وتنتهي داريوالدعوى الإ
ة وينتهـي عنـد جهـة داريـدرجة واحدة، وحينما يبدأ سريان هاته الدعوى أمام جهة قضائية عادة ما تكـون المحـاكم الإ

خــير يكــون هــذا الأ .قضــائية أعلــى منهــا متمثلــة في مجلــس الدولــة نكــون أمــام مــا يطلــق عليــه بالتقاضــي علــى درجتــين
ة داريـــة كدرجـــة أولى ومجلـــس الدولـــة كدرجـــة ثانيـــة هـــو الـــذي يطـــول فيـــه مـــدة ســـريان الـــدعوى الإداريـــبـــين المحـــاكم الإ

ة غالبــــا أو مجلــــس الدولــــة بصــــفته قاضــــي داريــــجهــــة قضــــائية واحــــدة متمثلــــة في المحــــاكم الإ أمــــامبالمقارنــــة مــــع ســــيرها 
 . أو النقض ستئنافمختلفتين عن طريق ما يعرف بالا، ذلك لأنها تعرض على جهتين قضائيتين اختصاص

 نخلص إلى أهم النتائج التي إستخلصناها خلال عملية بحثنا في هذا الموضوع ومنها :ومنه،  

ة، فقد يجعل مسـارها طويـل ومتشـعب كمـا دارييأثر بشكل أو بآخر على سير الدعوى الإ القضائيالتنظيم أن  - 1
ة وتنتهـي بمجلـس الدولــة المثقـل بالعديــد داريــأمــام المحـاكم الإهاتـه الـدعوى يـث ترفــع بحوالــنقض  سـتئناففي حـالتي الا

في حالـة  ، قـاض نقـض ( وقـد يقصـر مسارهـــــا كمـااسـتئناف ، قـاضاختصـاص ات القضـائية ) قـاضختصاصمن الا
 . ة أو مجلس الدولةدارية واحدة متمثلة في المحكمة الإإداريمباشرتها أمام جهة قضائية 

ة يبدو واضـحا جليـا مـن خـلال درجـات التقاضـي ومـن خـلال داريعلى سير الدعوى الإ القضائيتأثير التنظيم  - 2
المتضـمن قـانون الإجــراءات  08/09:وذلــك كلـه وفـق مـا يـنص عليــه القـانون رقـمة، داريـأيضـا نـوع وأهميـة الـدعوى الإ
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ة داريــالمتعلــق بالمحــاكم الإ 98/02:المتعلــق بمجلــس الدولــة، وكــذا القــانون رقــم 98/01:ة، والقــانون رقــمداريــالمدنيــة والإ
 . الــــــــــــــــــبالإضافة إلى القوانين الخاصة في هذا المج

حينمــا يخــتص مجلــس الدولــة نهول وآخــر درجــة تقاضــي فــمن مجــال ســير الــدعوى في هاتــه الحالــة يــتم زجــره علــى  – 3
 أساس أن أي دعوى قضائية تكون قابلة للإستئناف أمام جهة قضائية أعلى منها .

، قـــاض نقـــض ( اســـتئناف ، قـــاضاختصـــاص ات القضـــائية ) قـــاضالعديـــد مـــن الاختصاصـــلـــه لـــس الدولـــة مج - 4
بالإضافة إلى الإختصاصات الإستشارية وبهذا يفوق إخصاصات المحكمة العليا ضمن القضاء العـادي وهـو أمـر غـير 

 منطقي وجب إعادة النظر فيه .

 حسب الآتي :وذلك ات بهذا الخصوص ــا أن نقدم بعض المقترحـــــا لهذا الموضوع إرتأينـــمن خلال تناولنف       

ل ـــــالفصرح ــــ، نقت1996بعد التعديــــــل الدستـــوري لسنة  انون المعتمدةــــــــاء والقــــفي ظل تبني إزدواجية القض – 1
، بحيث يكون هناك قانون للإجراءات المدنية خاص بالقضاء العادي وقانون  قانون الاجراءات المدنية والادارية في

 القضاء الإداري . يعنيآخر للإجراءات الإدارية 

إدارية جديدة خاصة بإستئناف أحكام المحاكم الإدارية ، هذا من أجل ستحداث هيئات قضائية إنقترح  – 2
 ثقل بالإختصاصات القضائية ) قاض إختصاص ، قاض إستئناف ، قاضالم الضيرط على مجلس الدولة تخفيف

اء ـــمستويات القضاء الإداري مع القضتتماثل و تتعادل وبهذا لإضافة إلى إختصاصاته الإستشارية، نقض ( با
 .ادي ــــــــــالع

 إدارية جديدة خاصة بإستئناف أحكام المحاكم الإدارية يمكن إستحداثهيئات قضائية إلى حين إستحداث  – 3
، وذلك بيررض التخفيف من الضيرط على مجلس الدولة من ناحية ورود فروع على المستوى الجهوي لمجلس الدولة 

ره ، وبيررض أيضا التخفيف من عناء السفر للمتقاضين من الولايات البعيدة عن العاصمة ــــالعدد الهائل للقضايا لمق
 أين يوجد المقر الوحيد لمجلس الدولة .

 اضيـــــأول وآخر درجة تقكسحب اختصاص الدعاوى القضائية التي يختص بها مجلس الدولة  نقترح أيضا  – 4
المتعلق بمجلس الدولة  01-98من القانون  11والمادة  )ق.إ.م.إد(من  901للمادة  طبقا إختصاص( )قاض
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لأن الأحكام التي ستصدر عنه بهذا الإختصاص ستحرم المتقاضي من حقه في الإستئناف وهو ما يخالف قواعد 
 الدستور .

عفاء إبالنسبة لخصوم الإدارة وفي المقابل  من )ق.إ.م.إد( 826المادة وفق  التمثيل بمحامقضية وجوبية  – 5
فئة  ح أن يعفي أيضا من التمثيل بمحامال نقتر ـــ، ففي هذا المجمن نفس القانون 827ا وفق المادة من هذ الإدارة

جميع خريجي مختلف الجامعات لأن مستواهم العلمي يتم إعفاء إن لم ، هذا خريجي الجامعات تخصص الحقوق 
  . واهم دون اللجوء لمحــــــاملمباشرة دعيؤهلهم ل

اء الإداري ـــــاص لتكوين قضاة القضــــــالمدرسة العليا للقضاء، فنقترح فصلها إلى قسمين : قسم خ بخصوص – 6
رقي بقطـــــاع العدالة ككــــل ــوالرفع والاة القضاء العــــــادي ، وهذا من أجل ضمــــان الجودة ــوقسم آخر لتكوين قض

من خلال القاضي الذي يفصل في نزاع يختص به أكــــاديميا ومهنيا .
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  01الملحق رقم : 
 –م لمحكمة إدارية ــــحك -
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 02الملحق رقم :  
 –حكم إبتدائي نهائي لمجلس الدولة  -
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 03الملحق رقم : 
 –حكم إستئناف لمجلس الدولة  -

 

 .قرار مجلس الدولة في موضوع إستئناف الأحكام الإدارية الصادرة قبل الفصل في الموضوع 

 . 27/05/2009 : والصادر بتاريخ 047666قرار رقم ال

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية فمن الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع لا تكون قابلة  952المرجع 
 للإستئناف إلا مع الحكم الفاصل في موضوع الدعوى ويتم الإستئناف بعريضة واحدة .

 ...... القرار

 من حيث الشكل :

جانفي  26 : بتاريخ فة الإدارية لمجلس قضاء قسنطينةر ( استأنفوا القرار الصادر عن اليرحيث أن ورثة )غ ب
بتعيين الخبير لكحل عبد الوهاب للقيام  بالمهمة التالية بعد إستدعائه قام القاضي قبل الفصل في الموضوع  2008

رفقتهم إلى الأرض محل النزاع وبدوار  للأطراف ومحاولة الصلح فيما بينهم وفي حالة عدم تمكنهم من ذلك الإنتقال
أولاد سلام عين اسمارة وقياسها وتحديد مالكها وإعادة ترقيمها بإسم المالك الحقيقي وذلك بمعية مصالح مسح 

مصالح الأراضي كل ذلك بعد إطلاعه على الوثائق التي تقدم له من طرفين سيما مخطط المسح الذي تَ من طرف 
أشهر من تاريخ توصيله بعلم التعيين وعلى  03المعين القيام بالمهمة المسندة إليه خلال  مسح الأراضي وعلى الخبير

لأتعاب الخبرة وجعل المصاريف خمسة ألاف دينار جزائري كتسبيق  دج 5000الطرف المستعجل إيداع مبلغ 
 محفوظة .

الصادرة قبل الفصل في الموضوع  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية فمن الأحكام 952حيث أنه وفقا للمادة 
 لا تكون قابلة للإستئناف إلا مع الحكم الفاصل في موضوع الدعوى ويتم الإستئناف بعريضة واحدة .

قبل الفصل في الموضوع أي غير قابل للإستئناف را يتعين عدم  رحيث أن القرار المستأنف هو قرار تمهيدي صاد
 قبول الإستئناف شكلا .
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من قانون الإجراءات المدنية  419ف القضائية تقع على عاتق المستأنف عملا بنص المادة حيث أن المصاري
 والإدارية .

 اب :ــــــفلهذه الأسب

( ورثة )غ بو  دير الحفظ العقاري لدائرة الخروبيقرر مجلس الدولة علانيا غيابيا للمستأنف عليهم وزارة المالية وم
 حضوريا ونهائيا لباقي الأطراف .

 عدم قبول الإستئناف . : الشكلفي 

 المصاريف القضائية على عاتق المستأنف .
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 04الملحق رقم : 
 –لس الدولة امل لمجـــــــــــالعنوان الك -

 

 لجزائرا -الأبيار  -شاطونوف  36الطريق الوطني رقم  رئاسة المجلس:‹  
 البريد الإلكتروني:

 

 pc_conseildetat@mjustice.dzرئيسة مجلس الدولة:   
 

 ce_conseildetat@mjustice.dzمحافظ الدولة:   
 

 sg_conseildetat@mjustice.dzالأمين العام:   
 

 رئاسة مجلس الدولة:
 

 021.92.11.41الأمانة:  •  
 021.92.30.53    فاكس /هاتف     الديوان: •  

 محافظة الدولة:
 

 021.92.14.10فاكس:  /021.92.44.86هاتف: الأمانة: •  
 الأمانة العامة:

 

 021.92.71.54    فاكس  /هاتف     الأمين العام:•  
 021.92.71.09الأمانة: •  

 موزع الهاتف:
 

   Ξ021.92.71.15 
   Ξ021.92.83.30 
   Ξ021.92.84.18 

 -أيام الاستقبال  -
 من الأحد إلى الخميس

 الفترة الصباحية الفترة المسائية

 11:30إلى  08:30من 15:30إلى  13:30من
 

mailto:pc_conseildetat@mjustice.dz
mailto:ce_conseildetat@mjustice.dz
mailto:sg_conseildetat@mjustice.dz


 قـــــالملاح
 

 
75 

 05: الملحق رقم 
 –حكم نقض لمجلس الدولة  -

 

  . قرار مجلس الدولة في موضوع الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة

 2012/07/19 : المؤرخ في 072652القرار رقم 

 ـ الطعن بالنقض ـ عدم جواز . قرار مجلس الدولة

من القانون  11لئن كان مجلس الدولة مختص كقاضي نقض بالفصل في الطعون المرفوعة حسب المادة  المبدأ :
من قانون الإجراءات المدنية  903المادة و المعدل والمتمم المتعلق بإختصاصاته وتنظيمه وعمله  98/01العضوي 

المحاسبة والقرارات الصادرة عن بعض والإدارية ضد الأحكام الصادرة نهائيا عن المحاكم الإدارية وقرارات مجلس 
الجهات المتخصصة المفتوح ضدها الطعن بالنقض أمامه بموجب نصوص خاصة فمن القرارات الصادرة عنه كجهة 
عليا للقضاء الإداري وجهة الإستئناف الوحيدة المقومة لأعمال جميع المحاكم الإدارية موضوعا وقانونا تكتسي طابع 

 عن فيها عن طريق النقض .يجوز الط نهائي مطلق لا

 وعليه فإن مجلس الدولة :

ضي والقا 30/09/2010 : ( يرفع طعنا بالنقض ضد القرار الصادر عن مجلس الدولة فيع.حيث أن المدعو )م
لى تقرير ع فراغ القرار التمهيدي والمصادقةعن اليررفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر بإ بإليراء القرار المستأنف الصادر

ة مراد رايس بتسليمه رخصة البناء بعد مراعاة التحفظات المقدمة من طرف مديرية الإقليم يدالخبرة وبحسبه إلزام بل
 والتعمير لولاية الجزائر والفصل من جديد برفض الدعوى لعدم التأسيس .

حيث إذا كان كقاعدة عامة أن الطعن بالنقض يفتح عادة ضد الأحكام الصادرة نهائيا عن الجهات القضائية 
ينطبق بكامله أمام مجلس الدولة بحسب  الإبتدائية والقرارات الصادرة عن جهات الإستئناف فمن هذا المبدأ لا

 خصوصيات النظام القضائي الإداري الذي يشرف عليه .

الجهة العليا للقضاء الإداري وبصفة رئيسية جهة الإستئناف الوحيدة المقومة  يعتبرأن مجلس الدولة  حيث في الواقع
لأعمال جميع المحاكم الإدارية يفصل في الإستئنافات المعروضة عليه مع الحرص على ضمان توحيد الإجتهاد 
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يجوز الطعن فيها  طابع نهائي مطلق لا القضائي والسهر على إحترام القانون ومن ثم القرارات الصادرة عنه تكتسي
 إلا عن طريق إلتماس إعادة النظر أو تصحيح الخطأ المادي .

المعدل والمتمم المتعلق  98/01من القانون العضوي  11وحيث أنه يختص كقاضي نقض وحسب أحكام المادة 
ا ــــبرقابة الأحكام الصادرة نهائي من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 903والمادة  بإختصاصاته وتنظيمه وعمله

عن المحاكم الإدارية وقرارات مجلس المحاسبة والقرارات الصادرة عن الجهات المتخصصة المفتوح ضدها الطعن 
 بالنقض أمامه بموجب نصوص خاصة .

 وحيث أن المصاريف القضائية تقع على عاتق خاسري الدعوى .

 اب :ــــــــــــــــــــلهذه الأسب

 يقرر مجلس الدولة فصلا في الطعن بالنقض علانيا ، حضوريا ، غيابيا نحو المدخلين في الخصام ونهائيا .

 عدم قبول الطعن بالنقض . -

 تحميل الطاعنين المصاريف القضائية .  -
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 المراجع باللغة العربية : أولا :

 انونية ــالنصوص الق  -أ / 

رجــــب  24: المــــؤرخ في، 96/38 :الصــــادر بموجــــب المرســــوم الررســــي رقــــم، 1996دســــتور الجزائــــر لســــنة  (1
 المعدل والمتمم . 1996لسنة  76الجريدة الرسمية رقم ، م 1996ديسمبر  08 : ه الموافق لـ 1417

، م 2016مــــــارس  06 ه الموافــــــق لـــــــ : 1437جمــــــادى الأول  26:  ؤرخ فيالمــــــ 01-16 :القــــــانون رقــــــم (2
 . 2016لسنة  14الجريدة الرسمية رقم المتضمن التعديل الدستوري، 

ـــادى الآخــر  22 المــؤرخ في: 04-91:القــانون رقــم (3 ،  م1991ينــاير ســنة  08 ه الموافــق لـــ :  1411جمــــ
 . 1991لسنة  02العدد  سميةر ال ريدةالج، المتضمن تنظيم مهنة المحاماة

 الجريــــدة الرسميــــة،  م 1995جويليــــة  17 ه الموافــــق لـــــ : 1416صــــفر  19 المــــؤرخ في:، 20-95:الأمــــر (4
 . 1995لسنة  39العدد 

ـــه الم 1419صــفر عــام  05المــؤرخ في :  ،المتعلــق بمجلــس الدولــة، 01-98 :القــانون العضــوي رقــم (5 وافق ـــــــ
 المعدل والمتمم . 1998لسنة  37الجريدة الرسمية العدد  م ، 1998ماي  30: ـل

 30 : ه الموافـــق لــــ 1419صـــفر عـــام  04المـــؤرخ في :  ،لمحـــاكم الإداريـــةالمتعلـــق با، 02-98:قـــمر القـــانون  (6
 .المعدل والمتمم 1998لسنة  37العدد الجريدة الرسمية  م ، 1998ماي 

، 1998نـوفمبر  14 ه الموافق لـ : 1419 عام رجب 25 : المؤرخ في 356-98: رقم: المرسوم التنفيذي (7
والمتعلــــق بالمحــــاكم  م1998مــــاي  30 :المــــؤرخ في 02-98: المحــــدد لكيفيــــات تطبيــــق أحكــــام القــــانون رقــــم

 . 1998لسنة  85الجريدة الرسمية العدد ، الادارية
 م 2000 أوت 05 ه الموافـق لــ : 1421جمـادى الأول عـام  06:  المـؤرخ في 03-2000 :مقالقانون ر  (8

لســـنة  48العـــددالجريـــدة الرسميـــة ، يحـــدد القواعـــد العامـــة المتعلقـــة بالبريـــد وبالمواصـــلات الســـلكية واللاســـلكية
2000 . 

م  2006فبرايــر  20 لـــ: الموافــق هـــ الموافــق لـــ : 1427محــرم عــام  21 :المــؤرخ في 02-06 :القــانون رقــم (9
 . 2006لسنة  14العدد  الجريدة الرسمية، يتضمن تنظيم مهنة الموثق

يتضــمن تنظــيم م  2006فبرايــر  20 لـــ: الموافــقه  1427محــرم عــام  21 :المــؤرخ في 03-06 :القــانون رقــم (10
 . 2006لسنة  14العدد  الجريدة الرسمية، مهنة المحضر القضائي
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المتضـــمن م  2008فبرايـــر  25 : ه الموافـــق لــــ 1429عـــام  محـــرم 27المـــؤرخ في :  ،09-08: القـــانون رقـــم (11
 . 2008لسنة  21عدد الالجريدة الرسمية ، الإجراءات المدنية والإداريةقانون 

المعـدل م  2011أوت  03 ه الموافـق لــ : 1438رمضـان  03 :المؤرخ في 13-11القانون العضوي رقم:  (12
 . 2011لسنة  43الجريدة الرسمية العدد ، المتعلق بمجلس الدولة 01-98: ضوي رقموالمتمم للقانون الع

 م2011مـاي  22ه الموافق لــ :  1432جمادى الآخر  19المؤرخ في:  195-11 رقم: التنفيذيالمرسوم  (13
 .2011لسنة  29الجريدة الرسمية العدد ، والمتعلق بالمحاكم الادارية 356-98: يعدل المرسوم التنفيذي رقم

 م. 1984فيفري  10الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المصادق عليها من طرف الجمعية العامة بتاريخ : (14
 

 الكتب والمؤلفات  -ب /    

 . م 2008، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، 4ط، المنازعات الإدارية، أحمد محيو (1
اء ـــــــــــــــــــــــومــن وحــدة القض، منــذ الإســتقلال إلى يومنــا هــذا ائي الجزائــري )ـــــــــــــالتنظــيم القض، اهريـــــــــــحســين ط (2

ــــــة مــــــع التعديإلى  ـــــــإزدواجي ـــــــلات الأخيـــ ــــــهــــــــــــــــــ ــــــة علي ـــــــدار هومــــــة للطب، 2ط، ( رة المدخل ـــــــاعة والنشـــــــــــــــ ر ــــــــــــ
 . م 2008، رـــــــالجزائ، وزيعــــــوالت

ات ـــــــديـــــوان المطبوع، 2ط، اسية في قـــــانون الإجـــــراءات المدنيـــــة والإداريـــــةــــــــــــــــادئ الأســـــــــــالمب، حســـــين فريجـــــه (3
 . م 2013، الجزائر، الجامعية

ديــوان المطبوعــات ، 3ط، ( تنظــيم وإختصــاص القضــاء الإداري قــانون المنازعــات الإداريــة )، رشــيد خلــوفي (4
 . م 2007، الجزائر، الجامعية

 .م  2015، الجزائر، دار بلقيس للنشر، د.ط، المنازعات الإدارية في ظل القانون الجزائري، سعيد بوعلي (5
ـــد القـــادر عـــدو (6 إليرـــاء  دعـــوى، تنظـــيم القضـــاء الإداري، المنازعـــات الإداريـــة ) مبـــدأ المشـــروعية الإداريـــة، عب

طـرق ، قضـاء الإسـتعجال الإداري، تنفيـد الأحكـام الإداريـة، التحقيق في المنازعة الإداريـة، القرارات الإدارية
ر ـــــــــــــــــــــــــاعة والنشــــــــــــــــــــــدار هومــــــــة للطب، د.ط، ة الإداريــــــــة (ـــــــــــــــــالمسؤولي، ام الإداريــــــــةـــــــــــــــــــــــــــالطعـــــــن في الأحك

 .م  2012، رـــالجزائ، عـــــــــــوالتوزي
ـــة الجديـــدـــــــــــــــشـــرح ق، عبـــد الله مســـعودي (7 اب الأول ــــــــــــــــالكت، الجـــزء الأول، انون الإجـــراءات المدنيـــة والإداري

 .م  2018الجزائر ، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، د.ط، انيــــــــــوالث
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قضـاء التعـويض ، ) قضـاء الإليرـاء أو الإبطـال، الكتـاب الأول، القضـاء الإداري، عبد الوهـاب محمـد رفعـت (8
 .م  2005، لبنان، منشورات الحل  الحقوقية، 1ط، وأصول الإجراءات (

دار هومــــة للطباعــــة ، 3ط، الــــوجيز في القضــــاء الإداري ) تنظــــيم عمــــل وإختصــــاص(، عطــــاء الله بوحميــــدة (9
 .م  2014، الجزائر، والنشر والتوزيع

ـــــالوجي، علــــي عبــــد الفتــــاح محمــــد (10 ـــــز في القضــــــــــــ ـــــدراس، دعــــوى الإليرــــاء –اء الإداري ) مبــــدأ المشــــروعية ــــ ة ـــــــ
 . م  2009، مصر، دة للنشردار الجامعة الجدي، د.ط، ارنة (ــــــــــمق

القضـــاء الإداري في الجزائــــر ) دراســـة وصــــفية تحليليــــة مقارنـــة طبعــــة معدلـــة طبقــــا لقــــانون ، عمـــار بوضــــياف (11
 .م 2008، الجزائر، جسور للنشر والتوزيع، 2ط، ( 2008الإجراءات المدنية والإدارية 

بالإجتهــادات القضــائية للمحكمــة العليــا المرجــع في المنازعــات الإداريــة ) دراســة مدعمــة ، ________ (12
جســور للنشــر ، 3ط، القســم الأول الإطــار النظــري للمنازعــات الإداريــة، ومجلــس الدولــة ومحكمــة التنــازع (

 .م 2013، الجزائر، والتوزيع
الجــــزء الثــــاني ) نظريــــة ، النظريــــة العامــــة للمنازعــــات الاداريــــة في النظــــام القضــــائي الجزائــــري، عمــــار عوابــــدي (13

 . م 2014، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، 5ط، ( ى الإداريةالدعو 
، وزيعـــــــــــر والتـــــــاعة والنشــــــدار الأمل للطب، د.ط، ائي الإداري في الجزائرـــــــــتطور التنظيم القض، عمر صدوق (14

 .م 2010، الجزائر
 م. 2004، الجزائر، دار العلوم للنشر والتوزيع، د.ط، (القضاء الإداري )مجلس الدولة، بعلي الصيرير محمد (15
 .م 2010، الجزائر، دار العلوم للنشر والتوزيع، د.ط، الوجيز في الإجراءات الإدارية، _________ (16
 .م 2002، الجزائر، دار العلوم للنشر والتوزيع، د.ط، الوجيز في المنازعات الإدارية، _________ (17
محمود عبد علي حميد الزبيدي، النظام القانوني لإنقضاء الدعوى الادارية من دون الحكم بالموضوع )دارسـة  (18

 .م2018زيع، مصر، ، المركز العرن للنشر والتو 1مقارنة(، ط
 25المــؤرخ في :  09-08قــانون رقــم :  الوســيط في شــرح قــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة )، نبيــل صــقر (19

 .م 2008، الجزائر، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، د.ط، ( 2008فيفري 

 ات والمذكرات ـــالأطروح -ت / 

 الأطروحات  – 1ت 
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رســالة مقدمــة لنيــل درجــة دكتــوراه دولــة في القــانون ، إختصــاص القضــاء الإداري في الجزائــر، عمــر بوجــادي (1
الســــنة ، الجزائــــر، جامعــــة مولــــود معمــــري تيــــزي وزو، قســــم الحقــــوق، كليــــة الحقــــوق،  تخصــــص قــــانون إداري

 .م 2010/2011الجامعية 
 

 المذكرات  – 2ت 

اديمي ــــــمــذكرة مقدمــة لنيــل شــهادة ماســتر أك، مبــدأ التقاضــي علــى درجتــين في المــادة الإداريــة، أســامة شــريط (1
محمـــد خيضـــر جامعـــة  الحقـــوق، قســـم، والعلـــوم السياســـيةكليـــة الحقـــوق   ،قـــانون إداريتخصـــص في الحقـــوق 

 .م 2013/2014السنة الجامعية ، الجزائر ،بسكرة
مــــذكرة مقدمــــة لنيــــل شــــهادة ماســــتر أكــــاديمي في ، الإجــــراءات المتبعــــة في الــــدعوى الإداريــــة، الطيــــب جهــــرة (2

، جامعـة محمـد خيضـر بسـكرة ،قسم الحقوق، والعلوم السياسية كلية الحقوق  ،قانون إداريتخصص الحقوق 
 .م 2014/2015السنة الجامعية ، الجزائر

مـذكرة مقدمـة لنيـل شـهادة ، إجـراءات التقاضـي أمـام الهيئـات القضـائية الإداريـة في الجزائـر، عـامر باي أحمـد (3
جامعــة  ،قســم الحقــوق، والعلــوم السياســية كليــة الحقــوق  ،قــانون إداريتخصــص ماســتر أكــاديمي في الحقــوق 

 .م 2014/2015السنة الجامعية ، الجزائر ،محمد خيضر بسكرة
مــــذكرة مقدمــــة لنيــــل شــــهادة ماســــتر ، التقاضــــي علــــى درجتــــين في القضــــاء الإداري، محمـــد الأمــــين عبعــــوب (4

جامعــــة  ،قســـم الحقـــوق، اسيةــــــــــوالعلـــوم السي كليـــة الحقـــوق  ،قـــانون إداريتخصـــص اديمي في الحقـــوق ـــــــــــــــأك
 .م 2013/2014السنة الجامعية ، قصدي مرباح ورقلة

 

 ــــالات المق  -ث / 

ــــــد الم (1 ـــــــة في النظيـــــــــــوى الإدار ـــــــــالدع، الك طيــــــ ـــــــــــــــــــعب ازعات ـــــــــــــــــــة منـــــــــــمجل، ريــــــــــــــــــائي الجزائــــــــــــــــام القضـــــــــــ
 .م 2017ماي ، الجزائر، 19دد ـــالع ،الــــــــــــالأعم

 القانونيــة للدراســات الباحــث الأســتاذ مجلــة، لمبــدأ الشــرعيةخصــائص الــدعوى الإداريــة ضــمانة ، فــواز لجلــط (2
 .م 2016مارس ، الجزائر، العدد الأول، والسياسية



 والمراجع ادرـــــالمص قائمة
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ــــــري الاقتصــــــاديمنازعــــــات ســــــلطات الضــــــبط ، محمــــــد نبهــــــي (3 ـــــــمجل، حســــــب القــــــانون الجزائ ـــــــة منــــ ازعات ـــ
 .م 2017ماي ، الجزائر، 19العدد  ،الــــــــــــــالأعم

 

 الجريدة الرسمية للمداولات   -ج / 

كلمـة الســيد : الطيــب بلعيـز وزيــر العــدل حــافظ الأختـام ومداخلــة النائــب بالمجلــس الشـع  الــوطني الســيد : محمــد   -
الجلســـة ، الـــداوي في إطـــار مناقشـــات المجلـــس الشـــع  الـــوطني في الفـــترة التشـــريعية السادســـة )الـــدورة العاديـــة الأولى(

أثنــاء دراســة مشــروع القــانون المتضــمن قــانون الإجــراءات ، )صــباحا( 2008جــانفي  06حــد العلنيــة المنعقــدة يــوم الأ
المجلــس ، والمنشــورة في الجريــدة الرسميــة للمناقشــات، ضــمن مقدمــة التقريــر التمهيــدي عــن المشــروع ، المدنيــة والإداريــة
 . 47العدد ، 2008جانفي  28المؤرخة في ، الشع  الوطني
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